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  المبادىء الدستوریة
====================  

  اثر الاحكام الصادرة بالتفسیر
=================================  

  ١٥٩٤صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٠لسنة      ٠١٠٣الطعن رقم  
  ١٩٧٦-١١-١٧بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  سیر                      اثر الاحكام الصادرة بالتف: الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
لسنة  ٨من دفع بعدم دستوریة القرار التفسیرى رقم  -إذ كان الطاعن لم یبین المواطن التى بنى علیھا ما آثاره 

، فإن ذلك یدل  ١٩٦٥لسنة  ٧إستناداً إلى أن القرار المذكور تضمن تفسیرا لنصوص القانون رقم  - ١٩٦٥
   .على عدم جدیة دفعھ 

=================================  
   ٩٣٩صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٢٤٦الطعن رقم  

  ١٩٨١-٠٣-٢٤بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  اثر الاحكام الصادرة بالتفسیر                      : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

بإصدار قانون المحكمة العلیا أن  ١٩٦٦لسنة  ٨١لمادة الرابعة من القانون رقم مؤدى نص الفقرة الثانیة من ا
المشرع إختص المحكمة العلیا بتفسیر النصوص التشریعیة و جعل لقرارات التفسیر التى تصدرھا قوة ملزمة 

ھ و تبین لجمیع جھات القضاء ، و ھى فى ذلك لا تنشىء حكماً جدیداً بل تكشف عن حكم القانون بتفسیر نصوص
قصد المشرع منھ ، و بذلك یكون لقرارھا ذات قوة النص الذى إنصب علیھ التفسیر ، و لا یغیر من ذلك أن 

بإصدار قانون الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة  ١٩٧٠لسنة  ٦٦من القانون رقم  ٣١المشرع نص بالمادة 
فصل فى دستوریة القوانین ملزمة لجمیع جھات العلیا ، على أن تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العلیا بال

القضاء و لم یشر إلى قرارات التفسیر ، رغم أنھ واجب نشر منطوق تلك الأحكام و قرارات تفسیر النصوص 
القانونیة بالجریدة الرسمیة ، ذلك أن الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من قانون المحكمة العلیا قد نصت على أن 

 ١٩٧٠لسنة  ٦٦ر ذات القوة الملزمة ، و ھو ما أشارت إلیھ المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم لقرارات التفسی
منھ ، و كان من مقتضى إختصاص المحكمة العلیا بالتفسیر الملزم للنصوص التشریعیة  ٣١تعلیقاً على المادة 

ة قضائیة أن تبحث تلك أن یكون لھا وحدھا تقدیر توافر شروط قبول طلب التفسیر بحیث لا یقبل من أیة جھ
  . الشروط أو تناقشھا توصلاً إلى التحلل من القوة الملزمة لقرار التفسیر 

=================================  
  اثر الحكم بعدم دستوریة نص تشریعى

=================================  
   ٨٦١صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٧لسنة      ٠١٢٨الطعن رقم  

  ١٩٨١-٠٣-١٨بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  اثر الحكم بعدم دستوریة نص تشریعى                  : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

تنشر فى الجریدة الرسمیة الأحكام الصادرة من  المحكمة الدستوریة العلیا فى " على أنھ  ١٧٨النص فى المادة 
ارات الصادرة بتفسیر النصوص التشریعیة ، و ینظم القانون ما یترتب على الحكم الدعاوى الدستوریة ، و القر

الخاص بإصدار  ١٩٧٠لسنة  ٦٦من القانون رقم  ٣١و فى المادة "    بعدم دستوریة نص تشریعى من آثار 
النصوص  تنشر فى الجریدة الرسمیة قرارات تفسیر" قانون الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العلیا على أنھ 

القانونیة و كذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العلیا بالفصل فى دستوریة القوانین   و تكون ھذه 
الأحكام قصد بھ علم الكافة ، و أن ھذا العلم یفترض بمجرد حصول ھذا النشر ، و أنھ یترتب على ھذه الأحكام 

تاریخ نشر لھذه الأحكام فى الجریدة الرسمیة و  عدم نفاذ النصوص التشریعیة المحكوم بعدم دستوریتھا من
  . تكون ملزمة لجمیع جھات القضاء منذ ھذا التاریخ 

  ) ١٩٨١/٣/١٨ق ، جلسة  ٤٧لسنة  ١٢٨الطعن رقم (                      
=================================  
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   ٢٠٣صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٤٨لسنة      ١٣٠٧الطعن رقم  
  ١٩٨٥-٠٢-٠٤بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  اثر الحكم بعدم دستوریة نص تشریعى                  : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
من نظام العاملین بالقطاع  ٦٠متى كان قرار فصل الطاعن قد صدر من البنك المطعون ضده إعمالاً لنص المادة 

، و  ١٩٦٧لسنة  ٨٠٢المعدل بالقرار رقم  ١٩٦٦لسنة  ٣٣٠٩مھوریة رقم العام الصادر بقرار رئیس الج
بعدم دستوریة  ١٩٧١/٧/٣بتاریخ " دستوریة " ق  ١سنة  ٤كانت المحكمة العلیا قد قضت فى الدعوى رقم 

و كان . ھذه المادة لأنھا عدلت من إختصاص جھات القضاء بقرار جمھورى و ھو ما لا یجوز إجراؤه إلا بقانون 
 ١٩زم ذلك أنھ لا محل لتطبیق ھذه المادة على قرار فصل الطاعن ، فإن ھذا القرار یكون خاضعاً للقانون رقم لا

فى شأن سریان أحكام النیابة الإداریة و المحاكمات التأدیبیة على موظفى المؤسسات و الھیئات  ١٩٥٩لسنة 
قبل العمل بقرار رئیس الجمھوریة رقم  العامة و الشركات و الجمعیات و الھیئات الخاصة الذى كان ساریاً 

  .المشار إلیھ  ١٩٦٦لسنة  ٣٣٠٩
=================================  

   ٩٣٩صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٥١لسنة      ٠٣٧٠الطعن رقم  
  ١٩٨٥-١٠-٢٣بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  ریعى                  اثر الحكم بعدم دستوریة نص تش: الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
بأیلولة القدر الزائد من الأراضى الزراعیة المستولى علیھا إلى  - ١٩٦٤لسنة  ١٠٤لئن كان القرار بقانون رقم 

ق  ١سنة  ٢٥قد قضى بعدم دستوریتھ من المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم  -الدولة دون مقابل 
من الجریدة الرسمیة الصادر بتاریخ  ٢٧و نشر الحكم الصادر فیھا بالعدد رقم  ١٩٨٣/٦/٢٥دستوریة بتاریخ 

بإصدار قانون المحكمة الدستوریة  ١٩٧٩لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٤٩إلا أنھ وفقاً لنص المادة  ١٩٨٣/٧/٧
شر الحكم فى العلیا ، لا یجوز تطبیق نص فى القانون أو لائحة قضى بعدم دستوریتھ من الیوم التالى لتاریخ ن

الجریدة الرسمیة مما مفاده أن القرار بقانون سالف الذكر وقت إصدار الحكم المطعون فیھ بتاریخ 
  .كان نافذاً واجب الإعمال ، و لا یغیر من ذلك الحكم بعدم دستوریتھ فى تاریخ لاحق  ١٩٨٠/١٢/٢٢

  ) ١٩٨٥/١٠/٢٣ق ، جلسة  ٥١لسنة  ٣٧٠الطعن رقم (                    
=================================  

   ٥٠٨صفحة رقم   ٣٧مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١١١٨الطعن رقم  
  ١٩٨٦-٠٤-٣٠بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  اثر الحكم بعدم دستوریة نص تشریعى                  : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
نص قانون أو لائحة عدم نفاذھا من تاریخ نشر ھذه الأحكام فى الجریدة یترتب على الحكم بعدم دستوریة 

لیس فى المستقبل فحسب و إنما بالنسبة إلى . الرسمیة و تكون ملزمة لجمیع جھات القضاء منذ ھذا التاریخ 
كز و یستثنى من ھذا الأثر الرجعى الحقوق و المرا. الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستوریة النص 

التى تكون قد إستقرت عند صدورھا بحكم حائز قوة الأمر المقضى و ھو ما أفصحت عنھ المذكرة الإیضاحیة 
من القانون  ٣/٤٩بإصدار قانون المحكمة الدستوریة الصادر أعمالاً لنص المادة  ١٩٧٩لسنة  ٤٨للقانون رقم 

  .المذكور 
  ) ١٩٨٦/٤/٣٠سة ق ، جل ٤٩لسنة  ١١١٨الطعن رقم (                     

=================================  
   ٣٢٦صفحة رقم   ٣٧مكتب فنى   ٥٢لسنة      ٠١٢٥الطعن رقم  

  ١٩٨٦-٠٣-١٣بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  اثر الحكم بعدم دستوریة نص تشریعى                  : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

 ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٢٩من الدستور الدائم ،  ١/١٧٥ن یدل نص المادتی
دون غیرھا مھمة الرقابة القضائیة على دستوریة  -على أن المحكمة الدستوریة العلیا ھى الجھة المنوط بھا 

عدم دستوریتھ ، و إنما إذا القوانین فلا یكون لغیرھا من المحاكم الإمتناع عن تطبیق نص فى القانون لم یقض ب
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تراءى لھا ذلك فى دعوى مطروحة علیھا تعین وقفھا و إحالتھا إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى 
المسألة الدستوریة ، لما كان ذلك و كان دفاع الطاعن لدى محكمة الإستئناف قد قام على إیداع المطعون ضدھم 

لتوقى الفسخ ، فإن الحكم المطعون فیھ إذا رفض ھذا الدفاع على سند من  لباقى الثمن وحده دون الفوائد لا یكفى
و بعدم إستحقاق البائع لفوائد باقى الثمن لعدم سبق الإتفاق  م دستوریة النص على الفوائد ، مجرد القول بعد

ذمة و رتب على من القانون المدنى و إعتبر ھذا الإیداع مبرئاً لل ٤٥٨على إستحقاقھا مغفلاً بذلك حكم المادة 
  .ذلك قضاءه برفض طلب الفسخ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون 

  ) ١٩٨٦/٣/١٣ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ١٢٥الطعن رقم (                   
=================================  

   ٧٣٤صفحة رقم   ٣٧مكتب فنى   ٥٥لسنة      ٠٠٧٩الطعن رقم  
  ١٩٨٦-٠٦-٢٤بتاریخ 

  ر                    دستو: الموضوع 
  اثر الحكم بعدم دستوریة نص تشریعى                  : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
أنھ  -من قانون المحكمة الدستوریة العلیا  ٤٩من الدستور و الفقرة الثالثة من المادة  ١٧٨مفاد نص المادة 

ة نص تشریعى فلا یجوز تطبیقھ إعتباراً من الیوم متى صدر حكم من المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوری
و على ما أفصحت عنھ المذكرة الإیضاحیة  -و من ثم فإنھ لا یمس ذا الحكم فى الجریدة الرسمیة  التالى لنشر ھ

بالحقوق و المراكز التى تكون قد إستقرت من قبل بحكم  ١٩٧٩لسنة  ٤٨لقانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم 
  .مر المقضى حاز قوة الأ

=================================  
   ١٤٥صفحة رقم   ٣٨مكتب فنى   ٥٣لسنة      ٠٨٩٣الطعن رقم  

  ١٩٨٧-٠١-٢١بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  اثر الحكم بعدم دستوریة نص تشریعى                  : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

تأسیساً على أن النص فى المادة  -ق دستوریة  ١لسنة  ٢٠توریة العلیا برفض الدعوى رقم قضت المحكمة الدس
المصدر " على أن مبادىء الشریعة الإسلامیة  - ١٩٨٠/٥/٢٢بعد تعدیلھا بتاریخ  -الثانیة من الدستور 

یعات السابقة علیھ لا ینصرف سوى إلى التشریعات التى تصدر بعد ھذا التاریخ ، أما التشر" الرئیسى للتشریع 
فلا ینطبق علیھا ، أیاً كان وجھ الرأى فى تعارضھا مع  -التى تقضى بإستحقاق الفوائد  -مدنى  ٢٢٦و منھا 

  . مبادىء الشریعة الإسلامیة 
  ) ١٩٨٧/١/٢١ق ، جلسة  ٥٣لسنة  ٨٩٣الطعن رقم (                   

=================================  
   ١٧٨صفحة رقم   ٣٨مكتب فنى   ٥٥لسنة      ٠٠٦٤الطعن رقم  

  ١٩٨٧-٠١-٢٧بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  اثر الحكم بعدم دستوریة نص تشریعى                  : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

ر حكم من المحكمة من قانون المحكمة الدستوریة العلیا أنھ متى صد ٤٩من الدستور ،  ١٧٨مفاد المادتین 
الدستوریة العلیا بعدم دستوریة نص تشریعى فلا یجوز تطبیقھ إعتباراً من الیوم التالى لنشر ھذا الحكم فى 

و على ما أفصحت عنھ المذكرة الإیضاحیة لقانون المحكمة  -میة ، و من ثم فإنھ لا یمس الجریدة الرس
اكز التى تكون قد إستقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر بالحقوق و المر ١٩٧٩لسنة  ٤٨الدستوریة العلیا رقم 

فى " مأموریة بنھا " و إذ كان الحكم المطعون فیھ قد صدر من محكمة إستئناف طنطا .   المقضى 
و من ثم یكون قد حاز قوة الأمر المقضى تبعاً لعدم جواز الطعن فیھ بطرق الطعن الإعتیادیة و  ١٩٨٥/٣/٢١

فى الجریدة  ١٩٧٩لسنة  ٤٤حكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة القرار بقانون رقم ذلك من قبل نشر حكم الم
فإن صدور ھذا الحكم و نشره لا یمس بحق المطعون ضدھا فى المتعھ المقضى بھا  ١٩٨٥/٥/١٦الرسمیة فى 

  . بالحكم المطعون فیھ 
=================================  

   ٨٥٠صفحة رقم   ٤٠تب فنى مك  ٥٦لسنة      ٢٠٣٤الطعن رقم  
  ١٩٨٩-٠٣-٢٦بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
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  اثر الحكم بعدم دستوریة نص تشریعى                  : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

مة من الدستور على أنھ تنشر فى الجریدة الرسمیة الأحكام الصادرة من المحك ١٧٨لما كان النص فى المادة 
الدستوریة العلیا فى الدعاوى الدستوریة و القرارات الصادرة بتفسیر النصوص التشریعیة ، و ینظم القانون ما 

من القانون المحكمة فى الدعاوى  ٤٩و فى المادة " یترتب على الحكم بعدم دستوریة نص تشریعى من آثار 
كافة و تنشر الأحكام و القرارات المشار إلیھا الدستوریة و قرارتھا بالتفسیر ملزمة لجمیع سلطات الدولة و لل

فى الفقرة السابقة فى الجریدة الرسمیة و بغیر مصروفات خلال خمسة عشر یوماً على الأكثر من تاریخ 
و یترتب على الحكم بعدم دستوریة نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبیقھ من الیوم التالى لنشر  -صدورھا 

عدم الدستوریة متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك كأن الحكم فإذا كان الحكم ب
لم تكن و یقوم رئیس ھیئة المفوضین بتبلیغ النائب العام بالحكم فور النطق بھ لإجراء مقتضاه و یدل على أن 

ة الرسمیة بما یترتب علیھ من الحكم الصادر بعدم دستوریة نص تشریعى یسرى من الیوم التالى لنشره بالجرید
لم ینص على ترتیب أیة  ١٩٧٩لسنة  ٤٨عدم جواز تطبیق ذلك النص من ھذا التاریخ و لما كان القانون رقم 

آثار على المراكز القانونیة التى تكون قد إستقرت فى الفترة السابقة على نشر الحكم الذى قضى بعدم دستوریة 
كما ذھب إلى ذلك بالنسبة إلى الأحكام التى صدرت  -راكز إستناداً إلیھ النص القانونى الذى ترتبت ھذه الم

بالإدانة إستناداً إلى نص جنائى قضى بعدم دستوریتھ فإنھ لا یكون لھذا الحكم أى أثر على المراكز القانونیة التى 
ما لا خلاف علیھ ب -إستقرت فى الفترة السابقة على نشر الحكم المذكور ، و كان قرار القید موضوع الدعوى 

قد صدر قبل نشر حكم المحكمة الدستوریة فلا أثر لھذا الحكم على القرار السالف ، و إذا إلتزم  -بین الخصوم 
الحكم المطعون فیھ ھذا النظر و تنازل بالرد فى أسبابھ على دفاع الطاعن فى ھذا الخصوص فإنھ یكون قد وافق 

  . صحیح القانون 
=================================  

    ٣٤صفحة رقم   ٤٠مكتب فنى   ٥٨لسنة      ٠٠٠٧الطعن رقم  
  ١٩٨٩-١٢-٠٥بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  اثر الحكم بعدم دستوریة نص تشریعى                  : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
و على ما جرى بھ  -مفاده  - ١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم من قانون المحكمة الدستوریة العلیا  ٢٩النص فى المادة 

أن الدفع بعدم دستوریة نص قانونى لازم للحكم فى الدعوى یخضع فى تقدیر جدیتھ لسلطة  -قضاء ھذه المحكمة 
محكمة الموضوع فإن ھى رأت جدیتھ حددت لمن آثار الدفع أجلاً لیرفع خلالھ الدعوى الدستوریة و إن ھى 

 ١٩٧٢لسنة  ٤٦و كان القرار بالقانون رقم . إلتفتت عنھ و مضت فى نظر الدعوى إرتأت عدم جدیة الدفع 
قد أقرتھ السلطة التشریعیة و كانت النصوص  -و على ماجرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -بشأن السلطة القضائیة 

م جدیة الدفع التى خصھا  الطالب بالدفع لیس من بینھا ما ھو لازم للحكم فى الطلب فإن المحكمة تخلص إلى عد
  .و تلتفت عنھ 

=================================  
   ٧٤٠صفحة رقم   ٤٢مكتب فنى   ٥٨لسنة      ١٦٣٠الطعن رقم  

  ١٩٩١-٠٣-١٣بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  اثر الحكم بعدم دستوریة نص تشریعى                  : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

أنھ و لئن كان یترتب على الحكم بعدم دستوریة نص فى قانون أو لائحة عدم  -فى قضاء ھذه المحكمة  -مقرر ال
بإصدار قانون  ١٩٧٩لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٤٩جواز تطبیقھ من الیوم التالى لنشر الحكم وفقاً لنص المادة 

لا ینصرف  - بالمذكرة الإیضاحیة لھذا القانون  و على ما ورد -المحكمة الدستوریة العلیا ، إلا أن عدم تطبیقھ 
إلى المستقبل فحسب و إنما ینسحب على الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستوریة النص 
على أن یستثنى من ھذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى إستقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى 

  .قادم أو بإنقضاء مدة الت
=================================  

  اثر الدفع بعدم الدستوریة
=================================  

  ١٩٢٢صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٤لسنة      ٠٧٣١الطعن رقم  
  ١٩٧٧-١٢-٢٩بتاریخ 
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  دستور                    : الموضوع 
                        اثر الدفع بعدم الدستوریة    : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
تختص المحكمة العلیا بالفصل "على أن  ١٩٦٩لسنة  ٨١النص فى المادة الرابعة من قانون المحكمة العلیا رقم 

دون غیرھا فى دستوریة القوانین إذا ما دفع بعدم دستوریة قانون أمام المحاكم و تحدد المحكمة التى أثیر 
لخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العلیا و بوقف الفصل فى الدعوى الأصلیة حتى أمامھا الدفع میعاداً ل

یدل على أن رفع " تفصل المحكمة العلیا فى الدفع ، فإذا لم ترفع الدعوى فى المیعاد أعتبر الدفع كأن لم یكن 
لتى تنظر النزاع و تحدد ھذه الدعوى أمام المحكمة العلیا لابد و أن یسبقھ دفع بعدم الدستوریة أمام المحكمة ا

المحكمة للخصوم میعاداً لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العلیا أى أن الخصوم لا یستطیعون رفع الدعوى بعدم 
الدستوریة مباشرة أمام المحكمة العلیا و علیھم أن یرفعوھا فى المیعاد الذى تحدده لھم المحكمة التى أثیر 

 ١١٧م المطعون فیھ قد إستدل على جدیة الطاعن فى دفعھ بعدم دستوریة المادة أمامھا الدفع ، و إذ كان الحك
من عدم رفعھ الدعوى بذلك من تلقاء نفسھ مباشرة أمام المحكمة العلیا و  ١٩٦٤لسنة  ١١٦من القانون رقم 

  . من عدم طلبھ میعاداً لرفعھا یكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبیقھ 
  ) ١٩٧٧/١٢/٢٩ق ، جلسة  ٤٤لسنة  ٧٣١الطعن رقم (                    

=================================  
   ٨٥٤صفحة رقم   ٣٧مكتب فنى   ٥٢لسنة      ٠٣٥٤الطعن رقم  

  ١٩٨٦-١١-١٧بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  اثر الدفع بعدم الدستوریة                          : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

إذ كانت دعوى الطاعنة قد إشتملت على طلبین ، أولھما الحكم لھا بالضرائب          و الرسوم الجمركیة عن 
 ٣٧النقض غیر المبرر فى عدد طرود الشاى المفرغة من السفینة عما ھو مبین فى قائمة الشحن إستناداً للمواد 

و  -و ھو ما یدخل فى الإختصاص النوعى للمحكمة  - ١٩٦٣لسنة  ٦٦من قانون الجمارك رقم  ١١٧،  ٣٨، 
من القانون  ٢٢٦ثانیھما طلب الفوائد القانونیة المستحقة على ھذه الضرائب فى عدم دستوریة نص المادة 

و كان الحكم المطعون فیھ قد قضى بوقف الدعوى بالنسبة للطلبین معاً لحین الفصل فى الدعوى  -المدنى 
  .كون ثمة إرتباط بین الطلبین فإنھ یكون قد خالف القانون   و أخطأ فى تطبیقھ الدستوریة دون أن ی

  ) ١٩٨٦/١١/١٧ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ٣٥٤الطعن رقم (                   
=================================  

  اثر صدور الدستور على القوانین
=================================  

   ٥٣٩صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٤٧لسنة      ١٠٩٧الطعن رقم  
  ١٩٧٩-٠٢-١٥بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  اثر صدور الدستور على القوانین                     : الموضوع الفرعي  

   ٥: فقرة رقم 
بل صدور ھذا كل ما قررتھ القوانین و اللوائح من أحكام ق" من الدستور من أن  ١٩١ما نصت علیھ المادة 

الدستور یبقى صحیحاً و نافذاً ، و مع ذلك یجوز إلغاؤھا أو تعدیلھا وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة فى ھذا 
فحكمھ لا ینصرف بداھة إلا إلى التشریع الذى لم یعتبر ملغیاً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاتھ ، بغیر " الدستور 

  .حاجة إلى تدخل من المشرع 
=================================  

   ٣٣١صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١٢١٦الطعن رقم  
  ١٩٨٣-٠١-٢٧بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  اثر صدور الدستور على القوانین                     : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
كل ما قررتھ القوانین و اللوائح من أحكام قبل صدور ھذا " ن أن من الدستور م ١٩١ما نصت عنھ المادة 

الدستور یبقى صحیحاً و نافذاً و مع ذلك یجوز إلغاؤھا أو تعدیلھا وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة فى ھذا 
دستور ذاتھ فإن حكمھ لا ینصرف بداھة إلا إلى التشریع الذى لم یعتبر ملغیاً أو معدلاً بقوة نفاذ ال" الدستور 

  . بغیر حاجة إلى تدخل من المشرع 
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=================================  
  ١١٦٩صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١٨٥٢الطعن رقم  

  ١٩٨٣-٠٥-١٥بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  اثر صدور الدستور على القوانین                     : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

من الدستور من أن كل ما قررتھ القوانین و اللوائح من أحكام قبل صدور ھذا  ١٩١ما نصت علیھ المادة 
الدستور یبقى صحیحاً و نافذاً و مع ذلك یجوز إلغاؤھا أو تعدیلھا وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة فى ھذا 

ریع الذى لم یعتبر ملغیاً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاتھ بغیر الدستور ، فإن حكمھ لا ینصرف بداھة إلا إلى التش
  . حاجة إلى تدخل من المشرع 

  ) ١٩٨٣/٥/١٥ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ١٨٥٢الطعن رقم (               
=================================  

  اجراءات تعدیل الدستور
================  

نفاذ التعدیلات الدستوریة منوط بھذا  -جراءات التى یمر بھا تعدیل الدستور إعلان نتیجة الإستفتاء ھو خاتم الإ
المساس بقرار إعلان نتیجة الإستفتاء من حیث إتمامھ أو أكتمال  -الإعلان و مرتبط بھ إرتباطاً لا إنفصام لھ 

التعرض  -یل نفاذھا الوقائع التى قام بھا یتضمن بحكم اللزوم المساس بالمواد الدستوریة المعدلة ذاتھا و تعط
إجراءات إصدار  -لمشروعیة القرار المشار إلیھ ھو تعرض للمواد المعدلة ینطوى على تشكیك فى مشروعیتھا 

أثر  -الدساتیر أو تعدیلھا من المسائل التى یجاوز نظرھا و التعقیب علیھا الإختصاص الولائى للقضاء الإدارى 
  . لى قرار نتیجة الإستفتاء عدم إختصاص مجلس الدولة بالطعن ع -: ذلك 

  )٨١٣صفحة رقم   ٣١مكتب فنى  ١١/١/١٩٨٦ق جلسة  ٣٠لسنة  ٦٧٥الطعن رقم (  
====================================== 

  اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضویة
=================================  

   ٥٦١رقم صفحة   ٣٤مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٥٣٨الطعن رقم  
  ١٩٨٣-٠٢-٢٧بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضویة           : الموضوع الفرعي  

  ١٤: فقرة رقم 
من الدستور أن مجلس الشعب لا یفصل فى صحة عضویة إلا من خلال فصلھ فى طعن  ٩٣مؤدى نص المادة  

طعن فھى باقیة على أصلھا من الصحة عندما أعلن أنتخاب المرشح فلا یلزم أبداً عرض  مقدم فیھا فإذا لم یكن
صحة العضویة على المجلس لتقریرھا یؤكد ذلك أن نص المادة المذكورة أوجب إحالة الطعن لا إحالة صحة 

المحكمة على العضویة إلى محكمة النقض لتحقیقھ و أوجب أن تعرض نتیجة التحقیق و الرأى الذى إنتھت إلیھ 
المجلس للفصل فى صحة الطعن لا للفصل فى صحة العضویة التى لم تكن تحتاج إلى فصل فیھا لولا وجود 

  . الطعن  
=================================  

   ٥٦١صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٥٣٨الطعن رقم  
  ١٩٨٣-٠٢-٢٧بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضویة           : الموضوع الفرعي  

  ١٥: فقرة رقم 
من الدستور أن العضویة  لا تعتبر باطلة إلا بقرار یصدر من المجلس بأغلبیة ثلثى أعضائھ و  ٩٣قررت المادة  

ئھ و لا یكون ھذا التشكیل الأقل یستحیل أن تتحقق ھذه التشكیل الأغلبیة من المجلس مشكلاً بأقل من ثلثى أعضا
صالحاً لنظر الطعن أیاً كانت النتیجة التى إنتھت إلیھا اللجنة التشریعیة لأن رأى اللجنة التشریعیة غیر ملزم 
للمجلس و القول بغیر ذلك من أن صحة العضویة التى إنتھت إلیھا اللجنة ھى التى تعرض وحدھا على المجلس 

طلقة للأعضاء الحاضرین فیھ ارتداد إلى الأصل المقرر بإعلان انتخاب المرشح لا تحتاج إلا للأغلبیة الم
للعضویة و الذى لم یكن فى حاجة إلى تقریره من المجلس و فیھ مصادرة للمجلس على حقھ فى نظر الطعن لأن 

من  موضوع الطعن ھو بطلان العضویة أما صحة العضویة فھى الأثر الحتمى لرفض الطعن بقاء على الأصل و
ثم فلا تنظر  للطعن بنظر صحة العضویة دون نظر بطلانھا و لا تنظر لبطلان العضویة إذا كان المجلس مشكلاً 
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بأقل من ثلثى أعضائھ ، إذ لا یستطیع المجلس بھذا التشكیل أن یقررھا و لو أبدى الأعضاء الحاضرون جمیعھم 
مداولات الأعضاء فلا یتحد الأساس الذى بنى علیھ  الرأى إلى جانبھا و إذا تأجل نظرھا تغیر التشكیل و تغیرت

أخذ الرأى فى طعن واحد فى جلستین اختلف فیھما القضاة و ھم الأعضاء و اختلفت المداولات إذ یدخل فى 
التشكیل الجدید قضاة جدد لم یشتركوا فى المداولة السابقة و قد خرج منھ قضاة لا یشتركون فى المداولة 

قرار المجلس رغم بطلانھ قد تحصن بقوة الأمر المقضى ، فإن ذلك لا ینفى أن الإصرار على  الجدیدة ، و إذا كان
  نظر الطعن 

و المجلس بتشكیلھ الأقل من ثلثى أعضائھ تم على وجھ مخالف للدستور یؤكد ذلك أن الفصل فى النزاع یقتضى 
ئى بتشكیلھا الصالح لتقریر أى أن یكون وجھا الرأى فیھ مطروحین معاً على الھیئة ذات الإختصاص القضا

منھما فإذا كان المعروض أحدھما لتقریره وحده انتفى الفصل و الحسم لأن الفصل و الحسم إنما یكون فصلاً بین 
الأمرین فى حال وجودھما معاً و الحسم یقتضى إزالة أحدھما لیبقى الآخر و بغیر ذلك لا یتحقق غرض الدستور 

  . من الفصل فى صحة العضویة 
  ) ١٩٨٣/٢/٢٧ق ، جلسة  ٤٦لسنة  ٥٣٨الطعن رقم (              

=================================  
   ٥٦١صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٥٣٨الطعن رقم  

  ١٩٨٣-٠٢-٢٧بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  ویة           اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة العض: الموضوع الفرعي  
   ٦: فقرة رقم 

من الدستور أن إختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضویة أعضائھ إختصاص  ٩٣مؤدى نص المادة 
إستثنائى فلا یتوسع و لا یقاس علیھ فیقتصر على الطعن فى صحة العضویة بھ و یكون لقراره فى شأنھا حجیة 

  . إثبات  ١٠١ھا فى المادة الأمر المقضى بھ طبقاً لشروط الحجیة المنصوص علی
=================================  

   ٥٦١صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٥٣٨الطعن رقم  
  ١٩٨٣-٠٢-٢٧بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضویة           : الموضوع الفرعي  

   ٧: فقرة رقم 
بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة إلى لجان الفرز الأختصاص  ١٩٥٦سنة  ٧٣من القانون رقم  ٣٥ت المادة ناط

بالفصل فى جمیع المسائل المتعلقة بعملیة الأنتخاب و فى صحة إبداء كل ناخب رأیھ أو بطلانھ و لم یخص 
فصلھ فى صحة عضویة  الدستور مجلس الشعب بالفصل فى صحة  قرارھا ، و إنما یكون عرضھ علیھ عند

أعضائھ لا للفصل فى صحتھ و إنما كعنصر من عناصر التحقیق فى الطعن الذى ینظره ، شأنھ فى ذلك شأن قرار 
 - قرار لجان الفرز و قرار محكمة النقض  - محكمة النقض فیما تجریھ من تحقیق فى الطعن ، و أى من القرارین 

لو صدر قرار المجلس بصحة العضویة أو بطلانھا على مقتضاه  یخضع لتقدیر المجلس و لكن لا یجوز الحجیة و
=================================  

   ٥٦١صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٥٣٨الطعن رقم  
  ١٩٨٣-٠٢-٢٧بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
             اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضویة: الموضوع الفرعي  

   ٨: فقرة رقم 
و لا یتعداھا إلى قرار لجنة الفرز ..  قرار مجلس الشعب بصحة أو بطلان العضویة ھو الذى یحوز الحجیة 

بصحة إبداء الناخبب رأیھ أو بطلانھ و المواعید و الإجراءات المتعلقة بتحقیق الطعن و إحالتھ إلى المجلس 
رفض طلب التأجیل فھذه لا تحصنھا حجیة الأمر المقضى و إنما الذى للفصل فیھ و الإصرار على نظر الطعن و 

یحصنھا ھو أن تكون قد تمت على الوجھ المبین بالدستور فلا تكون قد خالفت نصاً فیھ أو نصاً فى قانون أحال 
إستحال علیھ فى شأنھا فإذا ما تبین أن أیاً منھا قد خالف الدستور أو القانون فیكون قد فقد سند مشروعیتھ و 

إلى عمل غیر مشروع إذا ما تسبب عنھ ضرر یستحق معھ من أصابھ الضرر التعویض عنھ طبقاً للقانون و 
  . یكون  سبیلھ للحصول على حقھ ھو اللجو إلى قاضیھ 

=================================  
   ٥٦١صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٥٣٨الطعن رقم  

  ١٩٨٣-٠٢-٢٧بتاریخ 
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  دستور                    : لموضوع ا
  اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضویة           : الموضوع الفرعي  

   ٩: فقرة رقم 
إذ كان المطعون ضده لم یلجأ إلى المحاكم للطعن فى قرار مجلس الشعب بصحة عضویة منافسھ الذى حاز حجیة 

حة إبداء الناخب لرأیھ أو بطلانھ أو الإلتزام بأحكام الدستور فى الأمر المقضى فإن ھذه الحجیة لا تتعدى إلى ص
المواعید و الإجراءات المتعلقة بتحقیق الطعن و إحالتھ إلى المجلس للفصل فیھ و رفض طلب التأجیل ، كما لم 
یلجأ للمحاكم لمؤاخذة عضو من أعضاء المجلس عن إبداء فكره و رأیھ ، و إنما لجأ للمحاكم للمطالبة 

لتعویض عن الأضرار المادیة و الأدبیة التى أصابتھ بسبب أن ھذه الأعمال المشار إلیھا غیر مشروعة با
لمخالفتھا للدستور و أحكام القانون ، و لئن كان من بینھا ما ھو منسوب لمجلس الشعب و صدرت منھ أثناء 

فقدت سند مشروعیتھا و أضحت أعمالاً تولیھ لأعمالھ إلا أنھ متى ثبت أنھا لم تتم على الوجھ المبین بالدستور 
غیر مشروعة إذا ما تسبب عنھا ضرر كان لمن أصابھ الضرر فى التعویض عنھ ، و لما كان الأختصاص بذلك 
غیر معقود بنص فى الدستور أو القانون لمجلس الشعب أو لأیة جھة أخرى إستثناء و لا یعتبر منازعة إداریة 

  . العامة  فھو باق للمحاكم على أصل ولایتھا
=================================  

   ٦٤٩صفحة رقم   ٤١مكتب فنى   ٥٨لسنة      ٣٢٤٩الطعن رقم  
  ١٩٩٠-٠٢-٢٨بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضویة           : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
أن یقال أن سلطة مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضویة تتأبى على مبدأ  -النظر لا یستقیم فى صحیح 

لما فیھ من الخوض فى  -صحیحاً كان أو باطلاً  -المسألة القانونیة فى أمر كل إجراء یتعلق بعملیة الإنتخاب 
ستور عندما إختصاصھ و ما یحملھ من معنى الخروج على مبدأ الفصل بین السلطات فى الدولة ، ذلك أن الد

على أن التقاضى حق مصون و مكفول للناس كافة و لكل مواطن  ٩٨رسم الحدود بین السلطات نص فى المادة 
الإلتجاء إلى قاضیھ الطبیعى و حظر فى النص ذاتھ تحصین أى عمل أو قرار من رقابة القضاء و إخضع سلطات 

توفیر الحمایة  ٥٥ون و ناط بالقضاء فى المادة لسیادة القان - بما فیھا السلطة التشریعیة  -الدولة جمیعاً 
  .القضائیة للمواطنین من كل عسف و كفالة و خضوع كافة السلطات لسیادة القانون 

=================================  
  الاعتداء على الحریة الشخصیة

=================================  
   ٥٣٩صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٤٧لسنة      ١٠٩٧الطعن رقم  

  ١٩٧٩-٠٢-١٥بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  الاعتداء على الحریة الشخصیة                       : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

الحریة الشخصیة حق طبیعى و ھى " على أن  ١٩٧١/٩/١١من الدستور المعمول بھ فى  ٤١النص فى المادة 
فیما عدا حالة التلبس لا یجوز القبض على أحد أو تفتیشھ أو حبسھ أو تقیید حریتھ بأى قید  مصونة لا تمس و

أو منعھ من التنقل إلا بأمر تستلزمھ ضرورة التحقیق و صیانة أمن المجتمع و یصدر ھذا الأمر من القاضى أو 
شخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة كل إعتداء على الحریة ال" منھ على أن  ٥٧و فى المادة . . " النیابة العامة 

للمواطنین و غیرھا من الحقوق و الحریات العامة التى یكفلھا الدستور و القانون جریمة لا تسقط الدعوى 
مفاده أن " الجنائیة و لا المدنیة الناشئة عنھا بالتقادم و تكفل الدولة تعویضاً عادلاً لمن وقع علیھ الإعتداء 

وقوعھ على الحریة الشخصیة ھو كل ما من شأنھ تقییدھا فى غیر الحالات التى الإعتداء الذى منع الدستور 
و ھو . یقرھا القانون ، كالقبض على الشخص أو حبسھ أو منعھ من التنقل فى غیر الحالات التى یقرھا القانون 

  .من قانون العقوبات  ٢٨٠ما یعتبر جریمة بمقتضى المادة 
=================================  

   ٥٣٩صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٤٧لسنة      ١٠٩٧الطعن رقم  
  ١٩٧٩-٠٢-١٥بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  الاعتداء على الحریة الشخصیة                       : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
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أو حبسھ أو حجزه بدون أمر  كل من قبض على أى شخص" من قانون العقوبات على أن  ٢٨٠نصت المادة 
أحد الحكام المختصین بذلك و فى غیر الأحوال التى تصرح فیھا القوانین و اللوائح بالقبض على ذوى الشبھة 

من الدستور  ٥٧و إذ كان ما نصت علیھ المادة " . یعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرین جنیھاً مصریاً 
یعتبر جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة و الدعوى المدنیة الناشئة عنھا  من أن الإعتداء على الحریة الشخصیة

بالتقادم ، إنما ھو صالح بذاتھ للإعمال من یوم العمل بالدستور دون حاجة إلى سن تشریع آخر أدنى فى ھذا 
لم من قانون العقوبات و لما كانت محكمة الموضوع  ٢٨٠الخصوص ، إذ أن تلك الجریمة نصت علیھا المادة 

 ٢٨٠، إذ أن الجریمة المنصوص علیھا فى المادة  ١٩٧٢لسنة  ٣٢تعرض للفصل فى دستوریة القانون رقم 
  .من قانون العقوبات لیست من بین الجرائم التى نص علیھا ذلك القانون ، فإن النعى یكون فى غیر محلھ 

=================================  
  ١٢٧٩صفحة رقم   ٣١فنى  مكتب  ٤٧لسنة      ٠٣١٨الطعن رقم  

  ١٩٨٠-٠٥-٠١بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  الاعتداء على الحریة الشخصیة                       : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

ا من الدستور مفادھا أن الإعتداء على الحریة الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة أو غیرھ ٥٧النص فى المادة 
و إذ كان حق . من الحقوق و الحریات العامة لا یسقط الدعوى الجنائیة و لا المدنیة الناشئة عنھا بالتقادم 

من الدستور سالفة البیان ، و كان  ٥٧الملكیة الخاصة من الحقوق الخاصة فإنھ لا یندرج تحت نص المادة 
أطیانھ الزراعیة المملوكة لھ ضمن الطاعن قد أفصح عن أن المطعون ضدھما بصفتیھما قد إستولیا على 

الذى فرضت الحراسة على أموالھ و ممتلكاتھ بما / ... ... ... الأطیان التى تم الإستیلاء علیھا و المملوكة للسید 
لا یعدو أن یكون خطأ یرتب علیھ ضرر لھ تمثل فى حرمانھ من الإنتفاع بأرضھ ، و من ثم فإن النعى على الحكم 

  .من الدستور المشار إلیھا یكون على غیر أساس  ٥٧طبیق نص المادة المطعون فیھ عدم ت
  ) ١٩٨٠/٥/١ق ، جلسة  ٤٧لسنة  ٣١٨الطعن رقم (                       

=================================  
   ٨١٠صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٨لسنة      ١٦٣٠الطعن رقم  

  ١٩٨٠-٠٣-١٣بتاریخ 
                 دستور     : الموضوع 

  الاعتداء على الحریة الشخصیة                       : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

كل إعتداء على الحریة الشخصیة أو " على أنھ  ١٩٧١/٩/١١من الدستور المعمول بھ فى  ٥٧النص فى المادة 
ة التى یكلفھا الدستور و القانون جریمة حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین و غیرھا من الحقوق و الحریات العام

لا تسقط الدعوى الجنائیة و لا المدنیة الناشئة عنھا بالتقادم و تكفل الدولة تعویضاً عادلاً لمن وقع علیھ الإعتداء 
، مفاده أن الإعتداء الذى منھ الدستور وقوعھ على الحریة الشخصیة ھو كل ما من شأنھ تقییدھا أو المساس " 

ر الحالات التى یقرھا القانون بجرائم الإعتداء على الحریة التى یرتكبھا المسئولون فى سلطة الدولة بھا فى غی
من قانون العقوبات و التى تنص على أنھ  ١٢٦إعتماداً علیھا و یدخل فى نطاقھا الجریمة المعاقب علیھا بالمادة 

لحملھ على الإعتراف یعاقب بالأشغال كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذیب متھم أو فعل ذلك بنفسھ " 
  " . الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشرة و إذا مات المجنى علیھ یحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً 

=================================  
   ٣٣١صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١٢١٦الطعن رقم  

  ١٩٨٣-٠١-٢٧بتاریخ 
  ر                    دستو: الموضوع 

  الاعتداء على الحریة الشخصیة                       : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

أن الأعتداء الذى منع الدستور وقوعھ  ١٩٧١/٩/١١من الدستور المعمول بھ فى  ٥٧،  ٤١مفاد نص المادتین 
ت التى یقرھا القانون كالقبض على الشخص أو على الحریة الشخصیة ھو كل ما من شأنھ تقییدھا فى غیر الحالا

من  ٢٨٠حبسھ أو منعھ من التنقل فى غیر الحالات التى یقرھا القانون و ھو ما یعتبر جریمة بمقتضى المادة 
  قانون 

  . العقوبات 
=================================  

   ٣٣١صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١٢١٦الطعن رقم  
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  ١٩٨٣-٠١-٢٧بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  الاعتداء على الحریة الشخصیة                       : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

من الدستور من أن الأعتداء على الحریة الشخصیة یعتبر جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة  ٥٧النص فى المادة 
ھا بالتقادم إنما ھو صالح بذاتھ للأعمال من یوم العمل بالدستور دون حاجة لسن و الدعوى المدنیة الناشئة عن

  . من قانون العقوبات  ٢٨٠تشریع أخر أدنى فى ھذا الخصوص إذ أن تلك الجریمة نصت علیھا المادة 
=================================  

  ١١٦٩صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١٨٥٢الطعن رقم  
  ١٩٨٣-٠٥-١٥ریخ بتا

  دستور                    : الموضوع 
  الاعتداء على الحریة الشخصیة                       : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
أن  ١٩٧١/٩/١١من الدستور المعمول بھ فى  ٥٧،  ٤١من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن مفاد المادتین 

عھ على الحریة الشخصیة ھو كل ما من شأنھ تقییدھا فى غیر الحالات التى الإعتداء الذى منع الدستور وقو
  . من قانون العقوبات  ٢٨٠یقرھا القانون و ھو ما یعتبر جریمة بمقتضى نص المادة 

=================================  
  ١١٦٩صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١٨٥٢الطعن رقم  

  ١٩٨٣-٠٥-١٥بتاریخ 
  دستور                    : وع الموض

  الاعتداء على الحریة الشخصیة                       : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

من الدستور من أن الإعتداء على الحریة الشخصیة یعتبر جریمة لا تسقط الدعوى  ٥٧ما نصت علیھ المادة 
إنما ھو صالح بذاتھ للأعمال من یوم العمل بالدستور دون الجنائیة و الدعوى المدنیة الناشئة عنھا بالتقادم 

  . من قانون العقوبات  ٢٨٠حاجة إلى سن تشریع أدنى فى ھذا الخصوص إذ أن تلك الجریمة نصت علیھا المادة 
=================================  

  ١٢٠٥صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١٨٥٣الطعن رقم  
  ١٩٨٣-٠٥-١٧بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  الاعتداء على الحریة الشخصیة                       : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
أن الإعتداء  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  - ١٩٧١من دستور سنة  ٥٧،  ٤١مفاد نص المادتین 

و كل ما من شأنھ تقییدھا فى غیر الحاالات التى یقرھا الذى منع الدستور وقوعھ على الحریة الشخصیة ھ
القانون كالقبض على الشخص أو حبسھ أو منعھ من التنقل فى غیر الحالات التى یقرھا القانون وھو ما یعتبر 

  . من قانون العقوبات  ٢٨٠جریمة بمقتضى المادة 
=================================  

  ١٢٠٥صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١٨٥٣الطعن رقم  
  ١٩٨٣-٠٥-١٧بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  الاعتداء على الحریة الشخصیة                       : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
ئیة و من الدستور من أن الإعتداء على الحریة یعتبر جریمة لا تسقط الدعوى الجنا ٥٧ما نصت علیھ المادة 

الدعوى المدنیة الناشئة عنھا بالتقادم ، إنما ھو صالح بذاتھ للإعمال من یوم العمل بالدستور دون حاجة إلى 
  . سن تشریع آخر أدنى فى ھذا الخصوص 

=================================  
  الالغاء الضمنى للقانون

==================  
   ٢٧٧ة رقم صفح ٤٢مكتب فنى  ٦٠لسنة  ٠١٤١الطعن رقم 

  ١٩٩١-٠٢-١٠بتاریخ 
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  قانون : الموضوع 
  الالغاء الضمنى للقانون : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم  

الدستور ھو القانون الوضعى الإسمى ، صاحب الصدارة فإن على ما دونھ من التشریعات النزول عند أحكامھ ، 
ر ما سواھا ، یستوى فى ذلك أن یكون التعارض فإذا ما تعارضت ھذه و تلك وجب إلتزام أحكام الدستور و إھدا

سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاتھ للإعمال بغیر حاجة إلى سن تشریع 
أدنى ، لزم إعمال ھذا النص فى یوم العمل بھ ، و یعتبر الحكم المخالف لھ فى ھذه الحالة قد نسخ ضمناً بقوة 

 .نفسھ  الدستور
==============================  

  الحصانة البرلمانیة
=================================  

   ٥٦١صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٥٣٨الطعن رقم  
  ١٩٨٣-٠٢-٢٧بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
                الحصانة البرلمانیة                  : الموضوع الفرعي  

   ٥: فقرة رقم 
من الدستور أن الحصانة البرلمانیة نوعان حصانة لأعمال المجلس البرلمانیة  ٩٨،  ٨٦مؤدى نص المادتین 

مقیدة بأن یكون العمل قد تم على الوجھ المبین فى الدستور       و حصانة مطلقة لأعضاء المجلس تمنع 
ء فى أداء أعمالھم فى المجلس أو فى لجانھ و لو تجاوزوا فیھا حدود مؤاخذتھم عما یبدونھ من الأفكار و الأرا

  . القانون ، و ھذه الحصانة بنوعیھا إستثنائیة لا یتوسع فیھا و لا یقاس علیھا 
=================================  

   ٦٤٩صفحة رقم   ٤١مكتب فنى   ٥٨لسنة      ٣٢٤٩الطعن رقم  
  ١٩٩٠-٠٢-٢٨بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  الحصانة البرلمانیة                                : الموضوع الفرعي  

   ٥: فقرة رقم 
على حصانة أعضاء مجلس الشعب فیما یبدونھ من الأفكار و الآراء فى  ٩٨إذ كان الدستور قد نص فى المادة 

نطاق إبداء الرأى و لا تستطیل إلى أى عمل آخر تجرد  آداء أعمالھم داخل المجلس أو لجانھ فھى حصانة لا تعدو
  .من المشروعیة و أستوجب مسئولیة فاعلھ 

=================================  
  الدفع بعدم الدستوریة غیر متعلق بالنظام العام

=================================  
   ٨٧٢صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٣٩لسنة      ٠٢٢٣الطعن رقم  

  ١٩٧٤-٠٥-١٣بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  الدفع بعدم الدستوریة غیر متعلق بالنظام العام      : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

أن رقابة القضاء على دستوریة القوانین و اللوائح فیما قبل إنشاء المحكمة العلیا ما كانت إلا بدفع من صاحب 
حكمة الموضوع قبل الفصل فى الدعوى و ما كان یجوز للمحكمة أن تتعرض لھ من تلقاء الشأن تفصل فیھ م

بإنشاء المحكمة العلیا  ١٩٦٩لسنة  ٨١نفسھا ، و ھذه قواعد قننھا الشارع فى المادة الرابعة من القانون رقم 
الشأن أمام محكمة التى إختصھا دون غیرھا بالفصل فى عدم دستوریة القوانین ، إذ یتخذ شكل دفع من صاحب 

الموضوع فإن ھى قدرت جدیتھ حددت لصاحبھ أجلاً لرفع الأمر بشأنھ للمحكمة العلیا و إذا إنقضى الأجل دون 
رفع الأمر إلیھا سقط الدفع ، و مقتضى ذلك كلھ أن الدفع بعدم الدستوریة ما زال غیر متعلق بالنظام العام و لا 

ا ، و من ثم لا تجوز إثارتھ لأول مرة أمام محكمة النقض عند یجوز للمحكمة أن تعرض لھ من تلقاء نفسھ
  . مباشرتھا سلطتھا فى الفصل فى الطعون على الأحكام 

=================================  
  ١٣٣٤صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤١لسنة      ٠٤١٣الطعن رقم  

  ١٩٧٦-٠٦-١٢بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 
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  الدفع بعدم الدستوریة غیر متعلق بالنظام العام      : ضوع الفرعي المو 
   ١: فقرة رقم 

فى فقرتھا الأولى على أن  ١٩٦٩لسنة  ٨١نصت المادة الرابعة من قانون المحكمة العلیا الصادر بالقانون رقم 
وریة قانون أمام إحدى تختص المحكمة العلیا دون غیرھا بالفصل فى دستوریة القوانین إذا ما دفع بعدم دست" 

المحاكم و تحدد المحكمة التى أثیر أمامھا الدفع میعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العلیا و یوقف 
الفصل فى الدعوى الأصلیة حتى تفصل المحكمة العلیا فى الدفع فإذا لم ترفع الدعوى فى المیعاد إعتبر الدفع كأن 

الدفع بعدم دستوریة القوانین غیر متعلق بالنظام العام و من ثم لا یجوز للمحكمة و مقتضى ذلك أن " . لم یكن 
أن تعرض لھ من تلقاء نفسھا ، و إذ یبین من أوراق أن الطاعنین لم یثیروا ھذا الدفع أمام محكمة الموضوع 

  . فإنھ لا یجوز إثارتھ أمام محكمة النقض 
=================================  

   ٧٧٩صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤١لسنة      ٠٦٤٤م  الطعن رق
  ١٩٧٧-٠٣-٢٦بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  الدفع بعدم الدستوریة غیر متعلق بالنظام العام      : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
بالنظام العام و لا یجوز للمحكمة من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الدفع بعدم دستوریة القوانین غیر متعلق 

أن تعرض لھ من تلقاء نفسھا ، و كان یبین من الأوراق أن الطاعن لم یثر ھذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنھ 
  . لا یجوز إثارتھ أمام محكمة النقض 

=================================  
   ٥٩٧صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤١لسنة      ٠٤٦٣الطعن رقم  

  ١٩٧٨-٠٢-٢٥بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  الدفع بعدم الدستوریة غیر متعلق بالنظام العام      : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الدفع بعدم دستوریة القوانین غیر متعلق بالنظام العام ، و لا یجوز 
ن تلقاء نفسھا ، و إذ كان یبین من الأوراق أن الطاعن لم یثر ھذا الدفع أمام محكمة للمحكمة أن تعرض لھ م

  . الموضوع فإنھ لا یجوز إثارتھ أمام محكمة النقض 
=================================  

  ١٩٥٢صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٥لسنة      ٠٤١٧الطعن رقم  
  ١٩٧٨-١٢-١٩بتاریخ 

                دستور      : الموضوع 
  الدفع بعدم الدستوریة غیر متعلق بالنظام العام      : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
بإنشاء المحكمة العلیا یدل على أن  ١٩٦٩لسنة  ٨١النص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 

دفع أمام محكمة الموضوع فإن ھى قدرت جدیتھ المشرع رسم طریقاً واحداً لرفع الدعوى الدستوریة ھو طریق ال
و ضرورة حسم النزاع بشأن الدستوریة قبل الحكم فى موضوع الدعوى كان علیھا أن تقرر وقف السیر فیھا و 
تحدد أجلاً لصاحب الدفع كى یرفع خلالھ الدعوى الدستوریة أمام المحكمة العلیا ، فإذا إنقضى الأجل دون رفع 

ع ، لما كان ذلك و كان الطاعنان قد دفعا أمام محكمة الإستئناف بعدم دستوریة المادة تلك الدعوى سقط الدف
و قضى الحكم المطعون فیھ تطبیقاً لھذه المادة بعدم سماع الدعوى ،  ١٩٦٣لسنة  ٩٩الأولى من القانون رقم 

  .كمھا بمخالفة القانون دون أن تعمل المحكمة سلطتھا فى تقدیر مدى جدیة الدفع بعدم الدستوریة ، مما یعیب ح
  ) ١٩٧٨/١٢/١٩ق ، جلسة  ٤٥لسنة  ٤١٧الطعن رقم (                   

=================================  
  ٢٣٣٧صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٢لسنة      ٠٢٣٧الطعن رقم  

  ١٩٨١-١٢-١٩بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  عدم الدستوریة غیر متعلق بالنظام العام      الدفع ب: الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

غیر متعلق بالنظام العام و من ثم لا  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -الدفع بعدم دستوریة القوانین 
حكمة لما كان ذلك و كان یبین من الأوراق أن الطاعن لم یدفع أمام م. تجوز إثارتھ لأول مرة أمام محكمة النقض 
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فیما نص علیھ من أنھ لا تسرى القواعد و  ١٩٦٢لسنة  ٣٥٤٦الموضوع بعدم دستوریة القرار الجمھورى رقم 
فإنھ لا تجوز إثارتھ أمام . النظم الخاصة بإعانة غلاء المعیشة على العاملین بالشركات التابعة للمؤسسات العامة 

  . ھذه المحكمة لأول مرة و یكون الدفع غیر مقبول 
=================================  

   ٢٦٦صفحة رقم   ٣٣مكتب فنى   ٤٨لسنة      ١٧٠٤الطعن رقم  
  ١٩٨٢-٠٢-٢٢بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  الدفع بعدم الدستوریة غیر متعلق بالنظام العام      : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
أن  ١٩٦٩لسنة  ٨١الرابعة من قانون المحكمة العلیا الصادر بالقانون رقم مفاد نص  الفقرة الأولى من المادة 

الدفع بعدم دستوریة القوانین غیر متعلق بالنظام العام ، و من ثم لا یجوز للمحكمة أن تعرض لھ من تلقاء نفسھا               
  ) ١٩٨٢/٢/٢٢ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ١٧٠٤الطعن رقم ( 

=================================  
  ١٥٤٣صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٨لسنة      ١١٩٢الطعن رقم  

  ١٩٨٣-١٠-٣٠بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  الدفع بعدم الدستوریة غیر متعلق بالنظام العام      : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

 -  ١٩٦٩لسنة  ٨١مة العلیا الصادر بالقانون رقم یدل نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون المحك
  و المادة الأولى من قانون الإجراءات  -الذى یحكم واقعة الدعوى 

على أن المشرع لم یوجب على المحكمة  ١٩٧٠لسنة  ٦٦و الرسوم أمام تلك المحكمة الصادر بالقانون رقم 
یھا وقف السیر فیھا إذا ھى إرتأت أن ھذا التى یثار أمامھا دفع بعدم دستوریة قانون فى دعوى مطروحة عل

لما كان ذلك و كان مناط . الدفع لا یتسم بطابع الجد و لا ضرورة لحسم النزاع بشأنھ قبل الفصل فى موضوعھما 
إختصاص المحكمة العلیا بالفصل فى دستوریة القوانین أن یكون أساس الطعن ھو مخالفة التشریع لنص 

ساس القوانین بالحقوق المكتسبة و من ثم فإن ما أثاره الطاعن من عدم دستوریة دستورى ، فلا یمتد لحالات م
بمقولة أن ذلك القانون یمس الحقوق المكتسبة لھ  -بشأن الحد الأدنى للأجور  -  ١٩٦٨لسنة  ٥١القانون رقم 

ع بعدم دستوریة فى ظل قوانین سابقة علیھ ھو أمر لا یتناولھ إختصاص تلك المحكمة ، بما لازمھ أن یكون الدف
  . القانون المذكورغیر جدى 

=================================  
  ١٨٥٠صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٥٠لسنة      ١٤٣١الطعن رقم  

  ١٩٨٣-١٢-١٨بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  الدفع بعدم الدستوریة غیر متعلق بالنظام العام      : الموضوع الفرعي  
   ١: رة رقم فق

من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الدفع بعدم دستوریة القوانین غیر متعلق بالنظام العام ، و إذ كان یبین من 
الأوراق أن الطاعن لم یثر ھذا الدفع أمام محكمة الموضوع فإنھ محكمة الموضوع فإنھ لا یجوز إثارتھ أمام 

  . محكمة النقض 
=================================  

   ٦٧٥صفحة رقم   ٣٥مكتب فنى   ٥٣لسنة      ٠٠٠٦الطعن رقم  
  ١٩٨٤-٠٣-١٣بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  الدفع بعدم الدستوریة غیر متعلق بالنظام العام      : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
م العام و من ثم فلا یجوز لصاحب الشأن إثارتھ الدفع بعدم دستوریة نص فى قانون أو لائحة غیر متعلق بالنظا

  .أمام محكمة النقض ما لم یكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع 
=================================  

   ٤١٨صفحة رقم   ٣٩مكتب فنى   ٥٢لسنة      ١١٧٩الطعن رقم  
  ١٩٨٨-٠٣-٢١بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
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  الدفع بعدم الدستوریة غیر متعلق بالنظام العام      : فرعي الموضوع ال 
   ٥: فقرة رقم 

بإصدار قانون المحكمة الدستوریة العلیا أن  ١٩٧٩لسنة  ٤٨من القانون رقم  ٣٠،  ٢٩،  ٢٥مفاد نص المواد 
طعن قد خلت مما الدفع بعدم دستوریة القوانین ینبغى إبداؤه أمام محكمة الموضوع لما كان ذلك و كانت أوراق ال

یفید تمسك الطاعن بھذا الدفع أمام محكمة الموضوع و لم تر المحكمة من تلقاء نفسھا وقف الدعوى و إحالة 
  . الأوراق إلى المحكمة الدستوریة العلیا فإنھ لا یجوز إثارة ھذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض 

  )  ١٩٨٨/٣/٢١ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ١١٧٩الطعن رقم (              
=================================  

   ١٧٢صفحة رقم   ٣٩مكتب فنى   ٥٤لسنة      ٠٠٧٩الطعن رقم  
  ١٩٨٨-٠١-٢٦بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  الدفع بعدم الدستوریة غیر متعلق بالنظام العام      : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
المحكمة أن المحكمة الدستوریة العلیا ھى المختصة دون غیرھا بالفصل فى دستوریة  المقرر فى قضاء ھذه

القوانین و اللوائح و أن الدفع بعدم دستوریة نص فى قانون أو لائحة غیر متعلق بالنظام العام و من ثم فلا یجوز 
  . لصاحب الشأن إثارتھ أمام محكمة النقض ما لم یكن أبداه أمام محكمة الموضوع 

  ) ١٩٨٨/١/٢٦ق ، جلسة  ٥٤لسنة  ٧٩الطعن رقم (                      
=================================  

  ١٢٩٥صفحة رقم   ٣٩مكتب فنى   ٥٥لسنة      ٠٥٥١الطعن رقم  
  ١٩٨٨-١٢-٠٨بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  بالنظام العام       الدفع بعدم الدستوریة غیر متعلق: الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
إنھ یشترط  ١٩٧٩لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  ٣٠،  ٢٩البین من نص المادتین 

للتحقیق من جدیة الدفع بعدم دستوریة قانون أو لائحة أن یبین الطاعن النص التشریعى المطعون بعدم 
ھ و أوجھ       و مواطن المخالفة التى بنى علیھا الدفع و ذلك دستوریتة و النص الدستورى المدعى بمخالفت

  . حتى یتكشف للمحكمة المطعون فى حكمھا جدیة أو عدم جدیة ھذا الدفع 
  ) ١٩٨٨/١٢/٨ق ، جلسة  ٥٥لسنة  ٥٥١الطعن رقم (                    

=================================  
   ٢٠٨صفحة رقم   ٤٠فنى مكتب   ٥١لسنة      ٢١٧٨الطعن رقم  

  ١٩٨٩-٠١-١٩بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  الدفع بعدم الدستوریة غیر متعلق بالنظام العام      : الموضوع الفرعي  
   ٧: فقرة رقم 

  . الدفع بعدم الدستوریة غیر متعلق بالنظام العام لا تجوز إثارتھ لأول مرة أمام ھذه المحكمة 
  ) ١٩٨٩/١/١٩ق ، جلسة  ٥١لسنة  ٢١٧٨الطعن رقم (                       

=================================  
  الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین

=================================  
   ٥٨٢صفحة رقم   ٣٩مكتب فنى   ٥٤لسنة      ٢٠٢٣الطعن رقم  

  ١٩٨٨-٠٣-٣١بتاریخ 
                     دستور : الموضوع 

  الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین             : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین و اللوائح المنوطھ بالمحكمة الدستوریة العلیا تستھدف صون الدستور 
ابة یكون بالتحقیق من إلتزام سلطة التشریع بما القائم و حمایتھ من الخروج على أحكامھ و سبیل ھذه الرق

یورده الدستور فى مختلف نصوصھ من ضوابط و قیود ، مما مؤداه إن إثارة الطعن بمخالفتھ قرار أصدرتھ 
المنوط بتلك  السلطة التنفیذیة لأحكام القانون الذى فوضھا فى إصدارة لا یشكل خروجاً على أحكام الدستور

تھا و إنما ھو طعن بمخالفة قرار لقانون  و إفتقاد القرار لھذا السبب مشروعیتھ فیكون و حمایالمحكمة صونھا 
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طعناً منبت الصلة بمجال الرقابة الدستوریة ، و لما كان قرار السلطة التنفیذیة المستمد من تفویض القانون 
ینظمھا فى حدود نطاق  یعتبر من قبیل القرارات الإداریة فإنھ ینبغى أن تكون القواعد   و الضوابط التى

أن یتناول نصوص القانون الصادر تنفیذاً لھ بالنسخ أو التعدیل أو أن یزید علیھا  -التفویض ، و لا یجوز للقرار 
شیئاً ، فإذا ما خرج القرار عن نطاق التفویض أصبح مفتقداً العناصر التى تنزلھ منزلة التشریع و متجرداً من 

یجعلھ معدوم الأثر قانوناً و یكون للقضاء العادى ألا یعتد بھ فى مقام تطبیق الأساس القویم لمشروعیتھ بما 
  .القانون الذى صدر تنفیذاً لھ 

=================================  
   ٨٥٧صفحة رقم   ٣٩مكتب فنى   ٥٤لسنة      ٢٣١٤الطعن رقم  

  ١٩٩٣-٠٢-٢٣بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین             : الفرعي الموضوع  
   ٤: فقرة رقم 

الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین و اللوائح المنوطة بالمحكمة الدستوریة العلیا تستھدف صون الدستور 
لطة التشریع بما القائم و حمایتھ من الخروج على أحكامھ و سبیل ھذه الرقابة تكون بالتحقیق من إلتزام س

یورده الدستور فى مختلف نصوصھ من ضوابط و قیود ، مما مؤداه أن إثاره الطعن بمخالفة قرار أصدرتھ 
المنوط بتلك  السلطة التنفیذیة لأحكام القانون الذى فوضھا فى إصداره لا یشكل خروجاً على أحكام الدستور

للقانون و إفتقاد القرار لھذا السبب مشروعیتھ فیكون  و حمایتھا و إنما ھو طعن بمخالفة قرارالمحكمة صونھا 
  . طعناً منبت الصلھ بمجال الرقابة الدستوریة 

=================================  
   ٦٤٩صفحة رقم   ٤١مكتب فنى   ٥٨لسنة      ٣٢٤٩الطعن رقم  

  ١٩٩٠-٠٢-٢٨بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین              :الموضوع الفرعي  
   ٦: فقرة رقم 

من الدستور ھو الطعن الذى ینصرف إلى العملیة  ٩٣إذ كان المقصود بالطعن الإنتخابى الوارد بنص المادة 
و یمتد إلى ما  - الإنتخابیة من تصویت و فرز للأصوات و ھو یستطیل إلى إعلان النتیجة بإعتباره قراراً تنفیذیاً 

أوجبھ الدستور على رئیس مجلس الشعب من إحالة الطعن الذى یقدم إلیھ إلى محكمة النقض و عرض نتیجة 
التحقیق الذى تجریھ المحكمة على المجلس خلال وقت مناسب لإصدرا القرار فى شأنھ و ھى جمیعاً إجراءات لا 

یة فإن فقدت سندھا الدستورى أو إنحرفت عن سوى أن تكون مستنده إلى المشروعیة الدستور - یحصنھا 
أحكامھ تردت إلى مستوى العمل المادى و أقتضت مسئولیة فاعلھا بحیث یتحقق بھا ركن الخطأ فى المسئولیة 
التقصیریة ، لما كان ذلك و كان الدستور لم یسلب المحاكم حق رقابة ھذه الإجراءات و تقدیر المسئولیة عنھا و 

  .دستوریة آخرى فإنھا تبقى فى نطاق الإختصاص العام للمحاكم ذات الولایة العامة لم یختص بھا مؤسسة 
=================================  

  الشریعة الاسلامیة ھى المصدر الرئیسى للتشریع
=================================  

   ١٣٧صفحة رقم   ٤١مكتب فنى   ٥٧لسنة      ٠١٠٨الطعن رقم  
  ١٩٩٠-٠١-٠٨بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  الشریعة الاسلامیة ھى المصدر الرئیسى للتشریع       : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
لیس واجب الإعمال . النص فى المادة الثانیة من الدستور على أن الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسى للتشریع 

تكون ھذه الشریعة المصدر الرئیسى فیما یضعھ من قوانین و من ثم فإن بذاتھ إنما ھو دعوى للشارع بأن 
المناط فى تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة إستجابة الشارع لدعوتھ فى إفراغ مبادئھا السمحاء فى نصوص 

القول القوانین التى یلزم القضاء بإعمال أحكامھا بدءاً من التاریخ الذى تحدده السلطة الشرعیة لسریانھا ، و 
بغیر ذلك یؤدى إلى الخلط بین إلتزام القضاء بتطبیق القانون الوضعى و بین إشتراع القواعد القانونیة التى 
تتأبى مع حدود ولایتھ ، و یؤكد ھذا النظر أنھ لما كان الدستور المصرى قد حدد السلطات الدستوریة و أوضح 

ظام الدستورى مما لازمھ أنھ لا یجوز لإحداھا أن إختصاص كل منھا أو كان الفصل بین السلطات ھو قوام الن
تجاوز ما قرره الدستور بإعتباره القانون الإسمى ، و كانت وظیفة السلطة القضائیة وفق أحكامھ تطبیق 
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من الدستور تنص على  ١٩١القوانین الساریة فإنھ یتعین علیھا إعمال أحكامھا ، و فضلاً عن ذلك فإن المادة 
  قوانین و اللوائح من أحكام قبل صدور ھذا الدستور یبقى صحیحاً و نافذاً أن كل ما قررتھ ال

  "و مع ذلك یجوز إلغاؤھا أو تعدیلھا وفقاً للقواعد و الإجراءات المقررة فى ھذا الدستور 
و من ثم فإنھ لا مجال ھنا للتحدى بأحكام الشریعة الإسلامیة ما دام أن السلطة التشریعیة لم تقنن مبادئھا فى 

برفض دعوى عدم  ١٩٨٥/٥/٤تشریع وضعى لما كان ذلك و كانت المحكمة الدستوریة العلیا قد قضت بجلسة 
  من القانون المدنى  ٢٢٦دستوریة نص المادة 

، و إذ جرى قضاء الحكم المطعون فیھ رغم ذلك  ١٩٨٥/٥/١٦و نشر ھذا الحكم فى الجریدة الرسمیة بتاریخ 
من القانون المدنى لتعارضھما  ٢٢٧،  ٢٢٦إنتھى إلیھ من إھدار لنص المادتین على تأیید الحكم المستأنف فیما 

مع أحكام الشریعة الإسلامیة التى إعتبرھا الدستور مصدراً رئیسیاً للتشریع ، فإنھ یكون قد خالف القانون و 
  . أخطأ فى تطبیقھ 

  ) ١٩٩٠/١/٨ق ، جلسة  ٥٧لسنة  ١٠٨الطعن رقم (                 
=================================  

  الشریعة الاسلامیة
=================================  

   ٤١٣صفحة رقم   ٣٣مكتب فنى   ٥٢لسنة      ٠٨٥٦الطعن رقم  
  ١٩٨٢-٠٣-٢٨بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
    الشریعة الاسلامیة                               : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
ما نص الدستور فى المادة الثانیة منھ أن مبادىء الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسى للتشریع لیس واجب 
الأعمال بذاتھ ، إنما ھو دعوة للشارع كى یتخذ الشریعة الإسلامیة مصدراً رئیساً فیما یستنھ من قوانین ، و من 

التطبیق بالتعویل إلى نص الدستور المشار إلیھ إلا إذا إستجاب الشارع ثم فإن أحكام تلك الشریعة لا تكون واجبة 
  . لدعوتھ و أفرغ ھذه الأحكام فى نصوص تشریعیة محددة و منضبطة تنقلھا إلى مجال العمل و التنفیذ 

=================================  
   ٧٣٦صفحة رقم   ٣٣مكتب فنى   ٥٢لسنة      ٤٤٠٢الطعن رقم  

  ١٩٨٢-١٠-٠٧بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  الشریعة الاسلامیة                                 : الموضوع الفرعي  
   ٩: فقرة رقم 

لما كان ما نص علیھ الدستور فى المادة الثانیة منھ من أن الشریعة الأسلامیة المصدر الرئیسى للتشریع لیس 
دعوة للشارع بأن تكون الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسى فیما یشرعھ من واجب الأعمال بذاتھ أنما ھو 

قوانین و من ثم فإن المناط فى تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة إستجابة الشارع لدعوتھ و إفراغ مبادئھا 
لطة السمحاء فى نصوص محددة و منضبطة یلتزم القضاء بالحكم بمقتضاھا بدءاً من التاریخ الذى تحدده الس

  . التشریعیة لسریانھا 
=================================  

  العفو الشامل
=================================  

   ٣٢٤صفحة رقم   ٠٧مكتب فنى   ٢٥لسنة      ١٤١٠الطعن رقم  
  ١٩٥٦-٠٣-١٣بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
                               العفو الشامل         : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
أن  - ١٩٥٤لسنة  ٥٨٣رعایة لجمیع من شملتھم قوانین العفو المشار إلیھا فى القانون رقم  -قصد الشارع 

یكون من یشملھم العفو سواء فى الإفادة من مزایا المنحة المنصوص علیھا فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى 
  . ١٩٥٥لسنة  ٣٧٣من القانون رقم 

  ) ١٩٥٦/٣/١٣ق ، جلسة  ٢٥لسنة  ١٤١٠الطعن رقم (                
=================================  

   ٧٦٩صفحة رقم   ٠٨مكتب فنى   ٢٧لسنة      ٠٥١٨الطعن رقم  
  ١٩٥٧-١٠-٠٨بتاریخ 
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  دستور                    : الموضوع 
                                   العفو الشامل     : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
و مذكرتھ الإیضاحیة صریحان فى أن  ١٩٥٣سنة  ١٤٣إن نص المادة الأولى من قانون العفو الشامل رقم 

المقصود بالعفو الشامل ھم أصحاب الأرصدة و الدخول الأجنبیة و غیرھم المشار إلیھم فى المادة الثالثة من 
، و لا یمتد العفو إلا إلى ھؤلاء وحدھم و بشرط قیامھم بالإلتزامات المنصوص  ١٩٤٧ سنة ٨٠القانون رقم 

علیھا فى المادة المذكورة خلال ثلاثة أشھر من تاریخ العمل بقانون العفو ، و من ثم فإذا كانت الواقعة المسندة 
صدیره بضاعة إلى الخارج لم لت ١٩٤٧سنة  ٨٠إلى المتھم مما تنطبق علیھ نص المادة الرابعة من القانون رقم 

  . یستوف كامل قیمتھا فى الموعد القانونى ، فإن قانون العفو لا یشملھ 
  ) ١٩٥٧/١٠/٨ق ، جلسة  ٢٧لسنة  ٥١٨الطعن رقم (                

=================================  
  تأمیم الشركات

=================================  
   ١٥٠صفحة رقم   ٢١مكتب فنى   ٣٩سنة ل     ١٧٣١الطعن رقم  

  ١٩٧٠-٠١-٢٥بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  تأمیم الشركات                                     : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

قل التى بتأمیم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى بتأمیم بعض شركات الن ١٩٦١لسنة  ١١٧القانون رقم 
أدمجت تحت إسم شركة النیل العامة لأوتوبیس شرق الدلتا و تتبع الآن المؤسسة العامة للنقل البرى و أیلولة 
ملكیتھا إلى الدولة إلا أنھ نص على إحتفاظ الشركات المؤممة بشكلھا القانونى و على إستمرارھا فى مزاولة 

تجاھھ إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل ھذه نشاطھا و قد أفصح الشارع فى أعقاب ھذا القانون عن إ
الشركات من الموظفین أو المستخدمین العامین بما نص علیھ فى المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال 

من سریان  ١٩٦١لسنة  ١٥٩٨الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئیس الجمھوریة رقم 
لإجتماعیة على موظفى و عمال ھذه الشركات و إعتبار ھذا النظام جزءاً متمماً لعقد قانون العمل و التأمینات ا

العمل ، و قد عاد المشرع إلى تأكید ھذا الحكم بإیراده إیاه فى المادة الأولى من لائحة نظام العاملین بالشركات 
التى حلت محل تلك و  ١٩٦٢سنة  ٣٥٤٦التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئیس الجمھوریة رقم 

و كلما رأى الشارع إعتبار العاملین بالشركات فى حكم الموظفین العاملین فى موطن ما أورد . اللائحة السابقة 
نصاً كالشأن فى جرائم الرشوة و إختلاس الأموال الأمیریة و التسبب بالخطأ الجسیم فى إلحاق ضرر جسیم 

ین الثالث و الرابع من الكتاب الثانى بقانون العقوبات حین أضاف بالأموال و غیرھا من الجرائم الواردة بالباب
من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن فى حكم  ١١١إلى المادة  ١٩٦٢لسنة  ١٢٠بالقانون رقم 

الموظفین العمومیین فى تطبیق نصوص الجرائم المشار إلیھا مستخدمو الشركات التى تساھم الدولة أو إحدى 
العامة فى مالھا بنصیب ما بأیة صفة كانت ، فجعل ھؤلاء العاملین فى حكم أولئك الموظفین العامین فى الھیئات 

من قانون الإجراءات  ٦٣ھذا المجال المعین فحسب دون سواه فلا یجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 
ا تقدم ، فإن المطعون ضده فى علاقتھ لما كان م. الجنائیة فیما أسبغتھ من حمایة خاصة على الموظف العام 

بشركة النیل العامة لأوتوبیس شرق الدلتا التى یعمل بھا لا یكون قد إكتسب صفة الموظف العام و بالتالى لا 
من قانون الإجراءات الجنائیة ، و یكون الحكم  ٦٣تنطبق علیھ الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 

لى إعتباره موظفاً عاماً و رتب على ذلك إنعطاف تلك الحمایة علیھ و الإستجابة للدفع المطعون فیھ إذ إنتھى إ
  . بعدم قبول الدعوى الجنائیة لرفعھا من غیر ذى صفة قد أخطأ فى تطبیق القانون و یتعین لذلك نقضھ 

  ) ١٩٧٠/١/٢٥ق ، جلسة  ٣٩لسنة  ١٧٣١الطعن رقم (                  
=================================  

  تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة
=================================  

   ٥٦١صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٥٣٨الطعن رقم  
  ١٩٨٣-٠٢-٢٧بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة                      : الموضوع الفرعي  

  ١١: فقرة رقم 
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متى نص القانون على أن ینتخب من كل دائرة إنتخابیة عدد معین من الأعضاء فى المجلس التشریعى فإن ذلك  
خطاب من الشارع إلى كل ناخب فى الدائرة بأن یباشر حقھ السیاسى فى إنتخاب أعضاء المجلس على ھذا الوجھ 

ون قد باشر حقھ السیاسى وفقاً للقانون و تكون بطاقة إبداء من العدد المطلوب فإذا خالف الناخب ذلك فإنھ لا یك
الرأى الخاصة بھ باطلة لأنھا لا تعبر عن مباشرتھ لحقھ السیاسى كما أورده الشارع یستوى فى ذل أن یكون قد 

  . ترك البطاقة بیضاء أو علق رأیھ فیھا على شرط أو كان قد إنتخب أكثر أو أقل من العدد المقرر 
=================================  

   ٥٦١صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٥٣٨الطعن رقم  
  ١٩٨٣-٠٢-٢٧بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة                      : الموضوع الفرعي  

  ١٢: فقرة رقم 
  ة المعینة بالحقوق السیاسیة و مباشرتھا یبین من إستقراء نصوص القوانین المتعاقب 

بشأن  ١٩٥٦سنة  ٢٤٦بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة  و القانون رقم  ١٩٥٦سنة  ٧٣و على القانون رقم 
و قرار المیثاق الوطنى و  ١٩٦٢/٦/٣٠عضویة مجلس الأمة و قرار المؤتمر الوطنى للقوى الشعبیة فى 

 ٢٥و دستور  ١٩٦٣سنة  ١٧٢لس الأمة المعدل بالقانون رقم فى شأن مج ١٩٦٣سنة  ١٥٨القانون رقم 
أن قرار وزیر  ١٩٧١و أخیراً دستور جمھوریة مصر العریبة الصادر فى سبتمبر سنة  ١٩٦٤مارس سنة 

صحیح و غیر مخالف للقانون وأن أحكامھ ھى الواجبة التطبیق على عملیة  ١٩٦٤سنة  ٢الداخلیة رقم 
بتنظیم مباشرة  ١٩٥٦سنة  ٧٣إذ أن القانون رقم  ١٩٧١/١١/٣ى تمت فى الإنتخاب محل ھذا الطعن الت

الحقوق السیاسیة نظم عملیة الإنتخابات فى وقت لم یكن للناخب فیھ أن ینتخب غیر عضو واحد و قد نص 
على ذلك بالنسبة لمجلس الأمة و ھذا العضو الواحد ھو الحد الأدنى و لا حد  ١٩٥٦سنة  ٢٤٦القانون رقم 

المنظم لعملیة الإنتخاب  ١٩٥٦سنة  ٧٣ھ سواه یمكن للناخب أن ینزل عنھ و من ثم فلم یكن القانون رقم أدنى ل
فى حاجة لأن یبطل الرأى الذى یعطى لأقل من العدد المقرر إذ لن یكون ھناك على الإطلاق رأى أقل من الرأى 

اد صحة ھذا الأقل المعدوم أصلاً من الواحد حتى ینص على إبطالھ فكان النص على ذلك حینئذ عبث و لا تستف
فى شأن مجلس  ١٩٦٣سنة  ١٥٨فلما صدر القانون رقم  ١٩٥٦سنة  ٧٣من القانون رقم  ٣٣نص المادة 

عضواً یكون نصفھم  ٣٥٠الأمة و وضع تنظیماً جدیداً للمجلس التشریعى و نص فیھ على أن یتألف المجلس من 
ص على أن ینتخب عن كل دائرة إنتخابیة عضوان فى المجلس كان على الأقل من بین العمال و الفلاحین كما ن

 ١٩٦٣لسنة  ١٥٨و رقم  ١٩٥٦سنة  ٧٣لابد من مواجھة ما أستحدث بھ بلائحة تنفیذیة جدیدة للقانونین رقم 
بإجراءات ترشیح و إنتخاب  ١٩٦٤سنة  ٢معاً إذ أصبح كل منھما مكملاً للآخر فصدر قرار وزیر الداخلیة رقم 

لمجلس التشریعى على النحو المبین فى القانونین معاً لما ھو واضح فى دیباجتھ و نصوصھ من الإحالة أعضاء ا
سنة  ٢٤٦باللائحة التنفیذیة للقانون رقم  ١٩٥٧سنة  ٢٥منھ القرار رقم  ٢٠إلیھما معاً و لأنھ ألغى فى المادة 

  الذى أعاد تنظیم ھذا المجلس ،  ١٩٦٣سنة  ١٥٨بشأن عضویة مجلس الأمة قبل تنظیمھ بالقانون رقم  ١٩٥٧
الصادرة  ١٩٦٣سنة  ١٥٨،  ١٩٥٦سنة  ٧٣من اللائحة التنفیذیة الجدیدة للقانونین  ١٥و إذ نصت المادة 

، على أن تعتبر بطاقة إبداء الرأى باطلة إذا أنتخب الناخب أكثر أو أقل  ١٩٦٤سنة  ٢بقرار وزیر الداخلیة رقم 
من القانون رقم  ٣٣ن شقین أولھما تردید للحكم المنصوص علیھ فى المادة من مرشحین و كان ھذا الحكم م

بشأن إنتخاب أكثر من العدد المقر ، و ثانیھما حكم مكمل لھ بشأن إنتخاب أقل من العدد المقرر  ١٩٥٦سنة  ٧٣
 ٧٣رقم  و لم یكن متصوراً عقلاً عند صدور القانون ١٩٦٣سنة  ١٥٨وھو ما أصبح لازماً فى ظل القانون رقم 

فإن ھذا الحكم الجدید بشقیھ ھو الذى واجھ بھ المشرع عملیة  ١٩٥٦سنة  ٢٤٦و القانون رقم  ١٩٥٦سنة 
قد إلتزم فى تنظیمھ  ١٩٦٤إنتخاب أعضاء المجلس التشریعى بتنظیمھ الجدید و لما كان دستور مارس سنة 

من أن یكون نصف  ١٩٦٣ة سن ١٥٨لمجلس الشعب نفس القاعدة التى تقررت بقانون مجلس الأمة رقم 
منھ على القانون فى یبان شروط  ٤٩أعضاء المجلس على الأقل من العمال و الفلاحین فإن إحالتھ فى المادة 

و اللائحة  ١٩٦٣سنة  ١٥٨و القانون رقم  ١٩٥٦سنة  ٧٣العضویة و أحكام الإنتخاب تعنى القانون رقم 
قد  ١٩٧١، و لئن كان دستور سبتمبر سنة ١٩٦٤سنة  ٢ة رقم التنفیذیة لھما معاً الصادرة بقرار وزیر الداخلی

غیر إسم المجلس التشریعى من مجلس الأمة إلى مجلس الشعب فذلك لا ینفى عن المجلس ماھیتھ و أن ھذا 
الدستور قد إلتزم فى نصوصھ نفس القاعدة بأن یكون نصف أعضاء المجلس من العمال و الفلاحین و ھى 

و صدر ھذا القانون فى شأن تنظیم  ١٩٦٣سنة  ١٥٨لمادة الأولى من القانون رقم القاعدة التى تقررت با
من  ٨٨المجلس على أساسھا و لم یمكن قد صدر قانون آخر بتنظیم مجلس الشعب فتكون الإحالة بالمادة 

یة و لائحتھ التنفیذ ١٩٦٣سنة  ١٥٨مكملاً بالقانون رقم  ١٩٥٦سنة  ٧٣الدستور المذكور إلى القانون رقم 
من الدستور نفسھ نصت على أن كل ما قررتھ القوانین و اللوائح من أحكام قبل صدور  ١٩١خاصة و أن المادة 

سنة  ٧٣الدستور یبقى صحیحاً و نافذاً ما لم یلغ بالإجراءات المقررة بالدستور ، و مؤدى ذلك أن القانون رقم 
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باللائحة التنفیذیة لھما معاً  ١٩٦٤سنة  ٢قم و قرار وزیر الداخلیة ر ١٩٦٣سنة  ١٥٨و القانون رقم  ١٩٥٦
لا  ١٩٥٦سنة  ٧٣من القانون  ٣٣تبقى نافذة و یكون القول بأن القرار المذكور باطل لمخالفتھ حكم المادة 

  . أساس و لا سند لھ من القانون 
=================================  

   ٥٦١صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٥٣٨الطعن رقم  
  ١٩٨٣-٠٢-٢٧بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة                      : الموضوع الفرعي  

  ١٣: فقرة رقم 
الذى یقضى ببطلان بطاقة إبداء الرأى إذا  ١٩٦٤سنة  ٢من قرار وزیر الداخلیة رقم  ١٥جاء حكم المادة  

 ٣٣فیما نصت علیھ المادة  ١٩٥٦سنة  ٧٣و أقل من مرشحین موافقاً لحكم القانون رقم أنتخب الناخب أكثر أ
منھ من بطلان الأراء التى تعطى لأكثر من العدد المقرر و غیر مخالف لھ فى بطلان الآراء التى تعطى لأقل من 

مقرر و غیر مخالف لھ فى العدد المقرر إذ لم یرد فیھ صراحة أن مثل ھذه الآراء التى تعطى لأكثر من العدد ال
بطلان الآراء التى تعطى لأقل من العدد المقرر إذ لم یرد فیھ صراحة أن مثل ھذه الآراء تكون صحیحة و لا 
یستفاد منھ ذلك لأن محل الحكم و ھو العدد الأقل من واحد لم یكن متصوراً حینئذ بل كان معدوماً و لا یستنتج 

غیر متوقفة على الحكم بعدم  ١٩٦٤لسنة  ٢ار وزیر الداخلیة رقم الحكم المعدوم و من ثم تكون صحة قر
سنة  ١٥٨یضاف إلى ذلك ان المادة  المذكورة موافقة لحكم القانون رقم  ١٩٥٦سنة  ٧٣دستوریة القانون رقم 

و ھو قانون لاحق یقضى بإنتخاب عضوین فى المجلس التشریعى عن كل دائرة إنتخابیة مما مؤداه أن  ١٩٦٣
طلة الآراء التى تعطى لأقل أو أكثر من العدد المقرر و تكون صحة القرار سالف الذكر غیر متوقفة على تكون با

أیضاً و یكون تطبیق الحكم المطعون فیھ للقرار لیس معناه  ١٩٦٣سنة  ١٥٨عدم دستوریة القانون رقم 
  . القضاء بعدم دستوریة أى من القانونین المذكورین 

=================================  
  حجیة القرار التفسیرى

=================================  
   ٨٤٤صفحة رقم   ٣٧مكتب فنى   ٥١لسنة      ٠١٨٠الطعن رقم  

  ١٩٨٦-١١-١٣بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  حجیة القرار التفسیرى                              : الموضوع الفرعي  
   ٤ :فقرة رقم 

بأن عقود البیع التى  ١٩٧٢/١٢/٢الصادر بتاریخ  ١٩٧٢لسنة  ٦قررت المحكمة العلیا فى طلب التفسیر رقم 
تصدر من عضو بالجمعیة التعاونیة لبناء المساكن إلى عضو أخر بھا لا تخضع للرسم الشامل المنصوص علیھ 

، و لو تم ھذا البیع بموافقة  ١٩٥٧ لسنة ١٢٨فى المادة الثانیة من قرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 
بل یخضع للرسم الأصلى و ھذا القرار التفسیرى ملزم بموجب الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من . الجمعیة 

من قانون المحكمة  ١/٤٩و من بعده بالمادة  ١٩٦٩لسنة  ٨١قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر برقم 
  . ١٩٧٩نة لس ٤٨الدستوریة العلیا رقم 

  ) ١٩٨٦/١١/١٣ق ، جلسة  ٥١لسنة  ١٨٠الطعن رقم (                  
=================================  

  حریة الانتخاب
=================================  

  صفحة رقم م     ٠٣مكتب فنى   ٢١لسنة      ٠٠٣٢الطعن رقم  
  ١٩٥٢-٠٢-١٦بتاریخ 

          دستور            : الموضوع 
  حریة الانتخاب                                     : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إذا كان الطاعن قد ساق طعنھ فى خصوص ما ینعاه على حریة الإنتخاب فى صیغة عامة مبھمة لا تشتمل على 

  وقائع محددة و لم یقدم دلیلاً یعززھا ، فإن ھذا الطعن لا یؤبھ 
  .لھ 

=================================  
  صفحة رقم م     ٠٣مكتب فنى   ٢١لسنة      ٠٠٣٢الطعن رقم  
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  ١٩٥٢-٠٢-١٦بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  حریة الانتخاب                                     : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

  بالناخبین المدرجة أسماؤھم فى كشوفھا  إن كل لجنة من لجان الإنتخاب مقیدة
  .و لیس لھا أن تقبل التصویت من غیرھم 

  ) ١٩٥٢/٢/١٦ق ، جلسة  ٢١سنة  ٣٢الطعن رقم (                
=================================  

  حریة الرأى
=================================  

  ١٠٠٦حة رقم صف  ٠٢مكتب فنى   ٢٠لسنة      ١٣٩٤الطعن رقم  
  ١٩٥١-٠٤-١٧بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  حریة الرأى                                        : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
لمساسھ بما كفلھ الدستور من حریة الرأى و العقیدة لا  ١٩٤٦سنة  ١١٧إن القول ببطلان المرسوم بقانون رقم 

من الدستور حین نصت على أن حریة الرأى مكفولة قد أعقبت ذلك بأن الإعراب عن  ١٤إذ المادة  .وجھ لھ 
الفكر بالقول أو الكتابة أو بالتصویر أو بغیر ذلك یكون فى حدود القانون ، فإن حریة الإعراب عن الفكر شأنھا 

فى حدود إحترام كل منھم لحریات  شأن ممارسة سائر الحریات لا یمكن قیامھا بالنسبة إلى جمیع الأفراد إلا
  . غیره 

و إذن فإن من شأن المشرع بل من واجبھ بمقتضى الدستور أن یعین تلك الحدود حتى لا یكون من وراء 
و أحكام المرسوم السالف الذكر لا تمس حریة الرأى و لا . إستعمال ھذه الحریات الإعتداء على حریات الغیر 

  . ریة التعبیر عن فكره و وضع الحدود التى تضمن عدم المساس بحریات غیره تتجاوز تنظیم ممارسة الفرد لح
  ) ١٩٥١/٤/١٧ق ، جلسة  ٢٠لسنة  ١٣٩٤الطعن رقم (               

=================================  
   ٩٧٤صفحة رقم   ٠٢مكتب فنى   ٢٠لسنة      ١٨٢٧الطعن رقم  

  ١٩٥١-٠٤-١٦بتاریخ 
                  دستور    : الموضوع 

  حریة الرأى                                        : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

من الدستور مردود بأن تلك المادة إذ نصت على أن حریة الرأى  ١٤إن القول بأن ھذا المرسوم مخالف للمادة 
ة أو بالتصویر أو بغیر ذلك یكون فى حدود مكفولة قد أعقبت ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو بالكتاب

ذلك لأن حریة الإعراب عن الفكر شأنھا شأن ممارسة سائر الحریات لا یمكن قیامھا بالنسبة إلى جمیع . القانون 
و إذن فإن من شأن المشرع بل من واجبھ بمقتضى الدستور . الأفراد إلا فى حدود إحترام كل منھم لحریات غیره 

و لما كانت أحكام . دود حتى لا یكون من وراء إستعمال ھذه الحریات الإعتداء على حریات الغیر أن یعین تلك الح
المرسوم سالف الذكر لا تمس حریة الرأى و لا تتجاوز ممارسة الفرد لحریة التعبیر عن فكره و وضع الحدود 

  . المادة لا یكون لھ محل  التى تضمن عدم المساس بحریات غیره فإن القول بمخالفة ھذا المرسوم لحكم ھذه
=================================  

   ١٤١ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ٠٨لسنة      ٠٢٤٩الطعن رقم  
  ١٩٣٨-٠١-١٠بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  حریة الرأى                                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
ن نقد القانون فى ذاتھ من حیث عدم توافر الضمانات الكافیة فى أحكامھ ھو من قبیل النقد المباح لتعلقھ بما ھو إ

  .مكفول من حریة الرأى لكشف العیوب التشریعیة للقوانین 
=================================  

  حریة الصحافة
=================================  

   ٣٤٨صفحة رقم   ١٠مكتب فنى   ٢٨لسنة      ١٣٦٣الطعن رقم  
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  ١٩٥٩-٠٣-٢٤بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  حریة الصحافة                                      : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

  .حریة الصحفى ھى جزء من حریة الفرد العادى و لا یمكن أن تتجاوزھا إلا بتشریع خاص 
=================================  

  حق العفو
=================================  

   ٨٧٨صفحة رقم   ٣٥مكتب فنى   ٥٠لسنة      ٠٨٢٥الطعن رقم  
  ١٩٨٤-٠٣-٢٩بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  حق العفو                                          : الموضوع الفرعي  

   ٥: رة رقم فق
لرئیس الجمھوریة حق العفو عن العقوبة أو تخفیفھا ، " من الدستور قد جرى على أن  ١٤٩إذ كان نص المادة 

و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فیھ أن العفو عن الطاعنین لم " أما العفو الشامل فلا یكون إلا بقانون 
عفو عن باقى العقوبة الأصلیة و التبعیة و الآثار الجنائیة  یصدر بقانون و من ثم فھو لیس بعفو شامل بل ھو

  .المترتبة على حكم الإدانة 
=================================  

  ١٠٢١صفحة رقم   ٣٨مكتب فنى   ٥٤لسنة      ١٢٢٧الطعن رقم  
  ١٩٨٧-١١-٢٩بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
                                          حق العفو  : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
أنھ یقصد بالقانون معناه الأعم فیدخل فیھ أى تشریع سواء كان صادراً من  -المقرر فى قضاء ھذه المحكمة 

السلطة التشریعیة أو السلطة التنفیذیة و سواء أصدرتھا الأخیرة على سند من تفویضھا من السلطة التشریعیة 
و یجوز أن " منھ و التى نصت فى عجزھا على أنھ  ١٤٤من الدستور أو إستناداً إلى المادة  ١٠٨للمادة  طبقاً 

  ". یعین القانون من یصدر القرارات اللازمھ لتنفیذه 
  ) ١٩٨٧/١١/٢٩ق ، جلسة  ٥٤لسنة  ١٢٢٧الطعن رقم (                       

=================================  
  لقانوندستوریة ا

=================================  
   ٥٥٤صفحة رقم   ٠٣مكتب فنى   ٢١لسنة      ٠٤١٩الطعن رقم  

  ١٩٥٢-٠٣-١١بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  دستوریة القانون                                   : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 
ر و إن كفلت حریة الرأى و الإعتقاد إلا أنھا عقبت على ذلك بأن الإعراب عن الفكر من الدستو ١٤إن المادة 

یكون فى حدود القانون ذلك لأن حریة الإعراب عن الفكر شأنھا كشأن ممارسة سائر ... بالقول أو الكتابة 
و إذن فإن من . یره الحریات لا یمكن قیامھا بالنسبة إلى جمیع الأفراد إلا فى حدود إحترام كل منھم لحریات غ

شأن المشرع بل من واجبھ بمقتضى الدستور أن یبین تلك الحدود حتى لا یكون من وراء إستعمال ھذه الحریات 
ما یمس حریة الرأى أو  ١٩٤٦لسنة  ١١٧الإعتداء على حریات الغیر و لیس فى أحكام المرسوم بقانون رقم 

ن فكره و وضع الحدود التى تضمن عدم المساس بحریات یتجاوز تنظیم ممارسة حریة الفرد لحریة التعبیر ع
  .غیره مما لا یصح معھ النعى علیھ بمخالفة أحكام الدستور من ھذه الناحیة 

=================================  
   ٥٢٤صفحة رقم   ٠٣مكتب فنى   ٢١لسنة      ٠٥١٨الطعن رقم  

  ١٩٥٢-٠٣-٠٣بتاریخ 
       دستور               : الموضوع 

  دستوریة القانون                                   : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 
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من الدستور إذ نصت على أن حریة الرأى مكفولة قد أعقبت ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو  ١٤إن المادة 
  . الكتابة أو التصویر أو بغیر ذلك ، یكون فى حدود القانون 

حریة الإعراب عن الفكر شأنھا كشأن ممارسة سائر الحریات لا یمكن قیامھا بالنسبة إلى جمیع و ذلك لأن 
و إذن فمن شأن المشرع بل من واجبھ بمقتضى الدستور أن . الأفراد إلا فى حدود إحترام كل منھم لحریات غیره 

و لیس فى أحكام . یات الغیر یعین تلك الحدود حتى لا یكون من وراء إستعمال ھذه الحریات الإعتداء على حر
ما یمس حریة الرأى أو یتجاوز وضع الحدود التى تتضمن ممارسة  ١٩٤٦لسنة  ١١٧المرسوم بقانون رقم 

الفرد لحریة التعبیر عن فكرة و عدم المساس بحریات غیره مما لا یصح معھ النعى علیھ بمخالفة أحكام الدستور 
  .من ھذه الناحیة 

=================================  
   ٢٩٢صفحة رقم   ٠٣مكتب فنى   ٢١لسنة      ١٠١١الطعن رقم  

  ١٩٥١-١٢-١٧بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  دستوریة القانون                                   : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

ذلك مردود بأن  -دعوى مخالفتھ لأحكام الدستور ب ١٩٤٦لسنة  ١١٧إن القول ببطلان المرسوم بقانون رقم 
منھ على أن حریة الرأى مكفولة إلا أنھا جعلت مناط ھذه الحریة أن یكون فى  ١٤الدستور و إن نص فى المادة 

لأن حریة الإعراب عن الفكر شأنھا كشأن ممارسة سائر الحریات لا یمكن قیامھا بالنسبة إلى . حدود القانون 
  لا جمیع الأفراد إ

و إذن فإن من حق المشرع بل من واجبھ بمقتضى الدستور أن یعین تلك . حدود إحترام كل منھم حریات غیره 
  الحدود حتى لا یكون من وراء إستعمالھا إعتداء على حریات الغیر 

عن  و إذ كانت أحكام المرسوم سالف الذكر لا تمس حریة الرأى و لا تتجاوز تنظیم ممارسة الفرد حریة التعبیر
  .فالقول ببطلان ھذا المرسوم لا یكون لھ محل  -فكره و وضع الحدود التى تكفل عدم المساس بحریات غیره 

  ) ١٩٥١/١٢/١٧ق ، جلسة  ٢١لسنة  ١٠١١الطعن رقم (                
=================================  

   ٢٠٣صفحة رقم   ٠٥مكتب فنى   ٢٢لسنة      ٠٩١٤الطعن رقم  
  ١٩٥٤-٠١-٠٥یخ بتار

  دستور                    : الموضوع 
  دستوریة القانون                                   : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إن القول بعدم دستوریة قانون التجمھر لأن ھذا القانون صدر فى ظل الحمایة البریطانیة من سلطة غیر شرعیة 

 - ض مع الدستور الذى یكفل حریة الرأى و الإجتماع و الخطابة مردود بأن ھذا القانون ، و أن ھذا القانون یتعار
من ولى الأمر الشرعى فى ذلك العھد و ھو  ١٩١٤من أكتوبر سنة  ١٨قد صدر فى  -كما تدل علیھ دیباجتھ 

ن ھذا الدستور إلا أ ١٩٢٣الخدیوى الذى كان لھ حق التشریع ، و بأن ھذا القانون و إن صدر قبل دستور سنة 
كل ما قررتھ القوانین و المراسیم و الأوامر و اللوائح و القرارات من " منھ على أن  ١٧٦قد نص فى المادة 

الأحكام و كل ما سن أو أتخذ من قبل من الأعمال و الإجراءات طبقاً للأصول و الأوضاع المتبعة یبقى نافذاً 
لما كان ذلك و كان  - " و المساواة التى یكفلھا ھذا الدستور  بشرط أن یكون نفاذھاً متفقاً مع مبادئ الحریة

منھ حریة الرأى و الإجتماع و الخطابة ، إلا أنھ جعل  ٢٠و  ١٤الدستور الآنف الذكر و إن كفل فى المادتین 
مناط ھذه الحریة أن یكون فى حدود القانون ، لأن حریة الإعراب عن الفكر شأنھا كشأن ممارسة سائر الحریات 

فمن حق المشرع بل من . لا یمكن قیامھا بالنسبة لجمیع الأفراد إلا فى حدود إحترام كل منھم لحریات غیره 
  . واجبھ بمقتضى الدستور أن یعین تلك الحدود حتى لا یكون من وراء إستعمالھا إعتداء على حریات الغیر 

=================================  
   ٢٠٣صفحة رقم   ٠٥مكتب فنى   ٢٢لسنة      ٠٩١٤الطعن رقم  

  ١٩٥٤-٠١-٠٥بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  دستوریة القانون                                   : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

  الخاص بالإضراب  ١٩٤٦لسنة  ١١٦إن الدفع بعدم دستوریة المرسوم بقانون رقم 
من الدستور  ٤١دوره فى غیبة البرلمان و عدم توفر الشروط التى تتطلبھا المادة و التوقف عن العمل لص

مردود بما إستقر علیھ قضاء محكمة النقض من أن للسلطة التنفیذیة حق إصدار مراسیم لھا قوة القانون فى 
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من الدستور ألا  ٤١غیبة البرلمان إذا حدث ما یوجب إتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر ، و كل ما إشترطتھ المادة 
تكون تلك المراسیم مخالفة للدستور و أن تعرض على البرلمان فإذا لم تعرض علیھ أو عرضت و لم یقرھا أى 

و لما كان المرسوم بقانون آنف الذكر صدر من الجھة المختصة . المجلسین ، زال ما كان لھا من قوة القانون 
البرلمان فى أول إجتماع لھ و لم یصدر أحد مجلسى من الدستور ثم عرض على  ٤١بإصداره حسب المادة 

  . البرلمان قراراً بعدم الموافقة علیھ ، فإن ھذا الدفع یكون على غیر أساس 
  ) ١٩٥٤/١/٥ق ، جلسة  ٢٢لسنة  ٩١٤الطعن رقم (                  

=================================  
   ٢٩٧فحة رقم ص  ٠٧مكتب فنى   ٢٥لسنة      ١٣٩٠الطعن رقم  

  ١٩٥٦-٠٣-٠٦بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  دستوریة القانون                                   : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

و الذى أضفى على رجال مكتب الآداب صفة  ١٩٥٢/١٢/٢٥الصادر فى  ١٩٥٢لسنة  ٣٥٨القانون رقم 
و بذلك یكون قد  ١٩٥٢/١٢/١٠صدر مستنداً إلى الإعلان الدستورى الصادر فى  مأمورى الضبط القضائى ،

  .صدر صحیحاً فى ظل الأوضاع التشریعیة الساریة وقت صدوره 
  ) ١٩٥٦/٣/٦ق ، جلسة  ٢٥لسنة  ١٣٩٠الطعن رقم (               

=================================  
   ٨٣٩صفحة رقم   ٠٩مكتب فنى   ٢٨لسنة      ١٠٣٠الطعن رقم  

  ١٩٥٨-١٠-٢١بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  دستوریة القانون                                   : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

  .لا یضر العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما یضیرھا الإفتئات على حریات الناس و القبض علیھم بدون حق 
  ) ١٩٥٨/١٠/٢١ق ، جلسة  ٢٨لسنة  ١٠٣٠الطعن رقم (             

=================================  
    ٣٥صفحة رقم   ١٠مكتب فنى   ٢٨لسنة      ١٦٧٣الطعن رقم  

  ١٩٥٩-٠١-١٢بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

                دستوریة القانون                     : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

لوزیر الصحة أن یصدر قراراً بالمواصفات و المقاییس  ١٩٥٠لسنة  ١٣٢من القانون رقم  ٢/٢أجازت المادة 
و أوجب  ١٩٥٢یولیھ سنة  ٧الخاصة باللبن و منتجاتھ ، و تنفیذاً لھذا التفویض صدر قرار وزیر الصحة فى 

و على ذلك فإن القول بأن القرار قد %  ٥٫٥عن " الجاموس " ى لبن فى مادتھ الأولى ألا تقل نسبة الدسم ف
  .صدر باطلاً ھو قول لا سند لھ فى القانون 

=================================  
   ٤٦٧صفحة رقم   ١٩مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٢٣١٠الطعن رقم  

  ١٩٦٨-٠٤-١٦بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  دستوریة القانون                                   : لفرعي الموضوع ا 
   ١: فقرة رقم 

إحتفظ  ١٩٥٨من مارس سنة  ٥من دستور الجمھوریة العربیة المتحدة الصادر فى  ٦٨إنھ طبقاً لنص المادة 
ة و حدوده كل من إقلیمى الجمھوریة بنوع من الذاتیة التشریعیة و بقى لھ نظامھ النقدى و میزانیتھ المستقل

  . الجمركیة و إستمرت التشریعات تصدر قاصرة النطاق على إقلیم دون آخر إلى أن یشملھا معاً تقنین موحد 
=================================  

   ٧٣٩صفحة رقم   ٢١مكتب فنى   ٤٠لسنة      ٠٥٤٣الطعن رقم  
  ١٩٧٠-٠٥-٢٥بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  دستوریة القانون                                   : ضوع الفرعي المو 

   ٣: فقرة رقم 
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ورد فى دیباجتھ أنھ صدر بالإستناد إلى القانون رقم  ١٩٦٥لسنة  ٣٥١لما كان قرار نائب رئیس الوزراء رقم 
و  ١٩٦٥لسنة  ١٦٦و قراره رقم  ١٩٦٤لسنة  ١٤٧٠و قرار رئیس الجمھوریة رقم  ١٩٥٨لسنة  ٢١

لسنة  ٣٦٣بشأن حظر تداول و إستیراد مشروب الطافیا ، و كذلك القانون رقم  ١٩٥٦لسنة  ٣٤٦القانون رقم 
و  ١٩٥٤لسنة  ٦٥٨بشأن تنظیم تحصیل رسم الإنتاج و الإستھلاك على الكحول ، و كان القانون رقم  ١٩٥٦

ء للصناعة و قد صدر فى نطاق قد إلغى إستیراد المراسیم ، مما یترتب علیھ أن قرار نائب رئیس الوزرا
التفویض التشریعى الوارد بالقوانین و القرارات المشار إلیھا ، و یكون قد حل محل المرسوم الذى إستوجبتھ 
المادة الخامسة من قانون قمع الغش و التدلیس ، و كان من المقرر طبقاً للمبادئ الدستوریة المعمول بھا ، أن 

اللوائح التشریعیة اللازمة لتنفیذ القوانین بما لیس فیھ تعدیل أو إعفاء من  من حق السلطة التنفیذیة إصدار
تنفیذھا ، فضلاً عن أن لا مصلحة للطاعن فى ھذا الوجھ من النعى لأن عقوبة الغرامة المقضى بھا مقررة فى 

  . المنطبق أیضاً على واقعة الدعوى  ١٩٥٦لسنة  ٣٦٣القانون رقم 
=================================  

   ٢٥٨صفحة رقم   ٢٦مكتب فنى   ٤٥لسنة      ٠٢٠٠الطعن رقم  
  ١٩٧٥-٠٣-٢٤بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  دستوریة القانون                                   : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
صدارة فكان على ما دونھ من التشریعات النزول أنھ لما كان الدستور ھو القانون الوضعى الأسمى ، صاحب ال

عند أحكامھ فإذا ما تعارضت ھذه و تلك وجب إلتزام أحكام الدستور و إھدار ما سواھا ، و یستوى فى ذلك أن 
یكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور ، فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاتھ للأعمال بغیر 

تشریع أدنى ، لزم أعمال ھذا النص من یوم العمل بھ ، و یعتبر الحكم المخالف لھ فى ھذه الحال حاجة إلى سن 
من صون حرمة  ٤٤لما كان ذلك ، و كان ما قضى الدستور فى المادة . قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسھ 

ا ھو حكم قابل للأعمال بذاتھ المسكن و حظر دخولھ أو تفتیشھ إلا بأمر قضائى مسبب وفقاً لأحكام القانون ، إنم
فیما أوجب فى ھذا الشأن من أمر قضائى مسبب ، ذلك بأنھ لیس یجوز البتة للمشرع من بعد أن یھدر أیاً من 

اللذین قررھما الدستور لصون حرمة المسكن ، فیسن قانوناً  - الأمر القضائى و المسبب  -ھذین الضمانین 
و إلا كان ھذا القانون على غیر سند من الشرعیة الدستوریة ، أما  یتجاھل أحد ھذین الضمانین أو كلیھما ،

الواردة فى عجز ھذا النص فإنما تعنى أن دخول المساكن ، أو تفتیشھا لا یجوز " وفقاً لأحكام القانون " عبارة 
ات الجنائیة من قانون الإجراء ٤٥إلا فى الأحوال المبینة فى القانون ، من ذلك ما أفصح عنھ المشرع فى المادة 

سالفة البیان من حظر دخول المسكن إلا فى الأحوال المبینة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل 
من الدستور من أن كل ما قررتھ القوانین و اللوائح من أحكام  ١٩١أو ما شابھ ذلك و أما ما نصت علیھ المادة 

مع ذلك یجوز إلغاؤھا أو تعدیلھا وفقاً للقواعد و الإجراءات  قبل صدور ھذا الدستور یبقى صحیحاً نافذاً ، و
المقررة فى ھذا الدستور فإن حكمھا لا ینصرف بداھة إلا إلى التشریع الذى لم یعتبر ملغیاً أو معدلاً بقوة نفاذ 

،  الدستور ذاتھ ، بغیر حاجة إلى تدخل من المشرع ، و من ثم یكون تسبیب الأمر بدخول المسكن أو تفتیشھ
إجراء لا مندوحة عنھ ، منذ العمل بأحكام الدستور دون تربص صدور قانونى أدنى ، و یكون ما ذھبت إلیھ 

  . النیابة العامة من نظر مخالف غیر سدید 
=================================  

   ٨١٣صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٥١لسنة      ٢١٧٠الطعن رقم  
  ١٩٨١-١١-٠٤بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  دستوریة القانون                                   : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
ما نص علیھ الدستور فى المادة الثانیة منھ من أن مبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسى للتشریع لیس 

شریعة الإسلامیة مصدراً رئیسیاً فیما یستنھ من قوانین و واجب الإعمال بذاتھ إنما ھو دعوة للشارع كى یتخذ ال
من ثم فإن أحكام تلك الشریعة لا تكون واجبة التطیبق بالتعویل على نص الدستور المشار إلیھ إلا إذا إستجاب 

  . لدعوتھ و أفرغ ھذه الأحكام فى نصوص تشریعیة محددة و منضبطة تنقلھا إلى مجال العمل و التنفیذ 
=================================  

   ٣٣٧ع  صفحة رقم ٧مجموعة عمر   ١٧لسنة      ٠٧٨٨الطعن رقم  
  ١٩٤٧-٠٥-١٢بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  دستوریة القانون                                   : الموضوع الفرعي  
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   ١: فقرة رقم 
ذلك لا یمنع المشرع من وضع قوانین  -ن الحریة الشخصیة مكفولة من الدستور على أ ٤إن النص فى المادة 

لتنظیمھا فى مصلحة الجماعة ، فإن ھذه الحریة ، كغیرھا من سائر الحریات ، لا تقوم بالنسبة إلى الفرد إلا فى 
رھا فحین یكون من وراء إستعمالھا الإضرار بالغیر فإنھا لا تكون فى حقیقة أم. حدود إحترامھ حریات غیره 

  .حریة ، و لا تكون بالتبع مكفولة 
=================================  

   ٣٣٧ع  صفحة رقم ٧مجموعة عمر   ١٧لسنة      ٠٧٨٨الطعن رقم  
  ١٩٤٧-٠٥-١٢بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  دستوریة القانون                                   : الموضوع الفرعي  

   ٢: رقم  فقرة
من الدستور حین أجازت للملك إصدار المراسیم التى نوھت عنھا قد نصت فى الوقت ذاتھ على أن  ٤١إن المادة 

ھذه المراسیم تكون لھا قوة القانون ، و ھى لم تفرق فى ھذا الشأن بین المواد الجنائیة و غیرھا من التدابیر 
  .اد البرلمان المستعجلة التى یرى وجوب إتخاذھا بین أدوار إنعق

=================================  
   ٣٣٧ع  صفحة رقم ٧مجموعة عمر   ١٧لسنة      ٠٧٨٨الطعن رقم  

  ١٩٤٧-٠٥-١٢بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  دستوریة القانون                                   : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

ن تخوض فى صمیم أعمال المشرع فتراقبھ فى سلطة سن القوانین بمقولة إن حق إصدار لیس للمحاكم أ
  .المرسوم بقانون ھو حق إستثنائى لا یجوز التوسع فى الأخذ بھ 

=================================  
  ١٢٧٤صفحة رقم   ٤٠مكتب فنى   ٥٩لسنة     ١٥٠٠٨الطعن رقم  

  ١٩٨٩-١٢-٢١بتاریخ 
  ر                    دستو: الموضوع 

  دستوریة القانون                                   : الموضوع الفرعي  
   ٥: فقرة رقم 

إن الدستور ھو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة على ما دونھ من تشریعات یجب أن تنزل على أحكامھ 
ر ما سواھا یستوى فى ذلك أن یكون التعارض ، فإذا تعارضت ھذه مع تلك وجب إلتزام أحكام الدستور و إھدا

سابقاً أم لاحقاً على العمل بالدستور ، لما ھو مقرر من أنھ لا یجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشریع أن تلغى أو 
تعدل أو تخالف تشریعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك ، تعین على المحكمة أن تلتزم 

صاحب السمو و الصدارة ألا و ھو الدستور و إھدار ما عداه من أحكام متعارضة معھ أو مخالفة تطبیق التشریع 
  . لھ إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاتھ 

=================================  
  ١١٥٠صفحة رقم   ٣٩مكتب فنى   ٥٧لسنة      ٥٧٠٣الطعن رقم  

  ١٩٨٨-١١-٣٠بتاریخ 
              دستور        : الموضوع 

  دستوریة القانون                                   : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

قضائیة  ٢لسنة  ٢٨فى الدعوى رقم  ١٩٨٥من مایو سنة  ٤لما كانت المحكمة الدستوریة العلیا قضت بتاریخ 
فى  -كام قوانین الأحوال الشخصیة بتعدیل بعض أح ١٩٧٩لسنة  ٤٤دستوریة بعدم دستوریة القرار بقانون رقم 

مكرراً المضافتین بمقتضاه إلى  ٢٣مكرراً و  ٥و من بینھا نص كل من المادتین  -جمیع ما تضمنھ من أحكام 
و اللتین أنزل الحكم المطعون فیھ بمقتضاھما العقاب بالطاعن و ذلك لصدوره  ١٩٢٩لسنة  ٢٥القانون رقم 

 ١٦من الدستور و قد نشر ھذا الحكم فى الجریدة الرسمیة بتاریخ  ١٤٧دة على خلاف الأوضاع المقررة فى الما
من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون  ٤٩لما كان ذلك ، و كانت المادة .  ١٩٨٥من مایو سنة 

أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستوریة و قرارتھا ملزمة لجمیع " قد نصت على أن  ١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم 
سلطات الدولة و للكافة ، و تنشر الأحكام و القرارات المشار إلیھا فى الجریدة الرسمیة و بغیر مصروفات خلال 

و یترتب على الحكم بعدم دستوریة نص فى قانون أو لائحة  -خمسة عشر یوماً على الأكثر من تاریخ صدورھا 
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م بعدم الدستوریة متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام فإذا كان الحك -عدم جواز تطبیقھ من الیوم التالى لنشر الحكم 
و كان حكم المحكمة الدستوریة العلیا سالف البیان قد " التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن 

مكرراً المضافتین  ٢٣مكرراً ،  ٥إشتمل قضاؤه على عدم دستوریة نصین جنائین ھما نص كل من المادتین 
و اللتین جرم الشارع بمقتضاھا فعل عدم إعلان المطلق زوجتھ المطلقة منھ  ١٩٧٩لسنة  ٤٤قم بالقانون ر

بوقوع الطلاق و عاقب علیھ بعقوبة الحبس و الغرامة أو بأیھما ، فإن الحكم المطعون فیھ الذى إستند إلى ھذین 
لما كان . یعتبر كأن لم یكن  -شره و إن صدر قبل صدور حكم المحكمة الدستوریة العلیا و ن -النصین فى الإدانة 

على فرض ثبوتھ یعتبر و كأنھ لم یؤثم ، فإنھ یتعین  -ذلك ، و كان مفاده ما تقدم أن الفعل الذى قارفھ الطاعن 
  .نقض الحكم المطعون فیھ و القضاء ببراءة الطاعن مما أسند إلیھ 

=================================  
   ٥٣٩صفحة رقم   ٤٢مكتب فنى   ٥٩لسنة      ٢٥٩٧الطعن رقم  

  ١٩٩١-٠٣-٢٨بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  دستوریة القانون                                   : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

أى فى  - ١٩٨٥من فبرایر سنة  ٦لما كانت وثیقة زواج الطاعن بالمدعیة بالحقوق المدنیة قد حررت بتاریخ 
و المضافتین بالقرار بقانون  ١٩٢٩لسنة  ٢٥مكرراً من القانون رقم  ٢٣مكرراً ،  ٦ظل سریان أحكام المادتین 

حكمھا فى  ١٩٨٥من مایو سنة  ٤و كانت المحكمة الدستوریة العلیا قد أصدرت بتاریخ  -  ١٩٧٩لسنة  ٤٤رقم 
بتعدیل  ١٩٧٩لسنة  ٤ستوریة القرار بقانون رقم القاضى بعدم د -دستوریة  -قضائیة  ٢لسنة  ٢٨الدعوى رقم 

من مایو سنة  ١٦بعض أحكام قوانین الأحوال الشخصیة ، و جرى نشر ھذا الحكم فى الجریدة الرسمیة بتاریخ 
لسنة  ٤٨من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم  ٤٩لما كان ذلك ، و كانت المادة .  ١٩٨٥
أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستوریة و قراراتھا بالتفسیر ملزمة لجمیع سلطات " أن قد نصت على  ١٩٧٩

الدولة و للكافة ، و تنشر الأحكام و القرارات المشار إلیھا فى الفقرة السابقة فى الجریدة الرسمیة و بغیر 
دم دستوریة نص فى مصروفات خلال خمسة عشر یوماً على الأكثر من تاریخ صدورھا ، و یترتب على الحكم بع

فإذا كان الحكم بعدم الدستوریة متعلقاً بنص . قانون أو لائحة عدم جواز تطبیقھ من الیوم التالى لنشر الحكم 
جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن و یقوم رئیس ھیئة المفوضین 

 ٢٣مكرراً ،  ٦و إذ كان نص كل من المادتین " . لإجراء مقتضاه  بتبلیغ النائب العام بالحكم فور النطق بھ
و الذى قضى بعدم  ١٩٧٩لسنة  ٤٤و المضافتین بالقرار بقانون رقم  ١٩٢٩لسنة  ٢٥مكرراً من القانون رقم 

من النصوص الجنائیة ، فإن الفعل الذى قارفھ الطاعن بعدم إقراره للمأذون فى عقد زواجھ بإسم  -دستوریتھ 
  . تھ السابقة التى فى عصمتھ و محل إقامتھا ، یعتبر و كأنھ لم یؤثم زوج

=================================  
  عدم دستوریة القانون

=================================  
  ١٢٠٤صفحة رقم   ٤٢مكتب فنى   ٦٠لسنة      ٩٢٤٢الطعن رقم  

  ١٩٩١-١١-١٠بتاریخ 
        دستور              : الموضوع 

  عدم دستوریة القانون                               : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

من المقرر أن القضاء ببطلان تكوین مجلس الشعب لإجراء إنتخاب أعضائھ بناء على نص تشریعى ثبت عدم 
من قوانین و قرارت و ما دستوریتھ لا یؤدى إلى وقوع إنھیار دستورى و ألا یستتبع إسقاط ما أقره المجلس 

إتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة و حتى تاریخ نشر الحكم بعدم دستوریة قانون تشكیلھ فى الجریدة 
الرسمیة ، بل تظل تلك القوانین و القرارات و الإجراءات قائمة على أصلھا من الصحة و من ثم تبقى صحیحة و 

یلھا من الجھة المختصة دستوریاً أو یقضى بعدم دستوریة نصوصھا نافذة و ذلك ما لم یتقرر إلغاءھا أو تعد
  .     التشریعیة بحكم من المحكمة الدستوریة العلیا 

=================================  
  مبدأ الفصل بین السلطات

=================================  
   ٥٦١صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٥٣٨الطعن رقم  

  ١٩٨٣-٠٢-٢٧بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 
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  مبدأ الفصل بین السلطات                            : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

مقتضى مبدأ الفصل بین السلطات أن یكون بین السلطات الثلاث تعاون و أن یكون لكل منھا رقابة على الأخرى 
یكون نظام الحكم قائماً على أساس أن السلطة تحد السلطة فتعمل كل سلطة فى نطاق  فى نطاق إختصاصھا بحیث

وظیفتھا على وقف السلطة الأخرى عن تجاوز سلطتھا القانونیة فیؤدى ذلك إلى تحقیق حریات الأفراد و ضمان 
  . حقوقھم و إحترام القوانین و حسن تطبیقھا تطبیقاً عادلاً و سلیماً 

=================================  
   ٤٠٨صفحة رقم   ٣٩مكتب فنى   ٥٣لسنة      ١٧١٦الطعن رقم  

  ١٩٨٨-٠٣-٢٠بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  مبدأ الفصل بین السلطات                            : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

لسلطات لیس معناه إقامة سیاج مادى یفصل تاماً بین المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن مبدأ الفصل بین ا
سلطات الحكم و یحول دون مباشرة كل منھا لوظیفتھا بحجة المساس بالأخرى وأن مبدأ توزیع وظائف الحكم 
الرئیسیة التشریعیة و التنفیذیة و القضائیة على ھیئات منفصلة و متساویة تستقل كل منھا عن الأخرى فى 

لا تتركز السلطة فى ید واحدة فتسىء إستعمالھا ، مؤداه أن یكون بین السلطات الثلاثة  مباشرة وظیفتھا حتى
تعاون ، و أن یكون لكل منھا رقابة على الأخرى فى نطاق إختصاصھا بحیث یكون نظام الحكم قائماً على أساس 

جاوز حدود سلطتھا أن السلطة تحد السلطة فتعمل كل سلطة فى نطاق وظیفتھا على وقف السلطة الأخرى عن ت
القانونیة فیؤدى ذلك إلى إحترام القوانین و حسن تطبیقھا و ھو ما یتفق و حكمة الأخذ بمبدأ الفصل بین 

  . السلطات التى ھى تحقیق التوازن و التعاون فیما بینھا و توفیر الحیدة لكل منھا فى مجال إختصاصھا 
=================================  

  معاھدات دولیة
=================================  

    ٧٧صفحة رقم   ١٨مكتب فنى   ٣٦لسنة      ١٤٥٧الطعن رقم  
  ١٩٦٧-٠١-١٦بتاریخ 

  دستور                    : الموضوع 
  معاھدات دولیة                                     : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
یة العربیة المتحدة و إسرائیل ھى حالة لھا كل مظاھر الحرب و مقوماتھا فى إن الحالة القائمة بین الجمھور

ھـ من قانون العقوبات  ٨٠و لما كانت المادة . الأمر الواقع ، و من ثم تعد فى مفھوم القانون الجنائى حالة حرب 
لى سنة و بغرامة تنص فى فقرتھا الأولى على عقاب من یدخل معسكراً للقوات المسلحة بالحبس مدة لا تزید ع

كما تنص فى فقرتھا الثانیة على انھ إذا وقعت الجریمة المذكورة . ج أو بإحدى ھاتین العقوبتین  ٥٠٠لا تجاوز 
فى زمن الحرب كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستھ أشھر و لا تزید على خمس سنوات و غرامة لا تقل 

فإن الحكم المطعون فیھ یكون قد اخطأ صحیح . وبتین ج أو إحدى ھاتین العق ٥٠٠ج و لا تجاوز  ١٠٠عن 
القانون حین قضى بمعاقبة كل من المطعون ضدھما بالحبس لمدة شھر واحد ، مما یتعین معھ نقضھ و تصحیحھ 

  . وفقاً للقانون 
  ) ١٩٦٧/١/١٦ق ، جلسة  ٣٦لسنة  ١٤٥٧الطعن رقم (                   

=================================  
   ٣٠٣صفحة رقم   ٢٢مكتب فنى   ٤٠لسنة      ١٩٧٦الطعن رقم  

  ١٩٧١-٠٣-٢٨بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  معاھدات دولیة                                     : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

و التى صدر بشأنھا القرار الجمھورى  ١٩٦١-٣-٣٠الموقعة فى نیویورك فى  -إن الإتفاقیة الدولیة للمخدرات 
ھى  ١٩٦٧-٢- ٢و التى نشرت فى الجریدة الرسمیة بتاریخ  ١٩٦٦-٥-٢بتاریخ  ١٩٦٦لسنة  ١٧٦٤رقم 

مجرد دعوة من الدول بصفتھم أشخاص القانون الدولى العام إلى القیام بعمل منسق لضمان فعالیة التدابیر 
صراحة أو  -یبین من الإطلاع على نصوصھا أنھا لم تلغ أو تعدل و . المتخذة ضد إساءة إستعمال المخدرات 

منھا على الأحوال  ٣٦أحكام قوانین المخدرات المعمول بھا فى الدول الموقعة علیھا ، إذ نصت المادة  - ضمناً 
التى تدعو الدول إلى تجریمھا و العقاب علیھا دون أن تتعرض إلى تعریف الجرائم و إجراءات المحاكمة و 
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قیع العقاب و تركت ذلك كلھ إلى القوانین المحلیة للدول المنضمة إلیھا یؤكد ذلك ما جرى بھ نص الفقرة تو
لا تتضمن ھذه المادة أى حكم یخل بمبدأ تعریف الجرائم التى ینص علیھا و " الرابعة من تلك المادة من أنھ 

و من ثم فإن مجال تطبیق " . طراف المعنیة محاكمة مرتكبیھا و معاقبتھم وفقاً للقوانین المحلیة فى الدول الأ
  .أحكام ھذه الإتفاقیة یختلف عن مجال قانون المخدرات المعمول بھ فى الجمھوریة العربیة المتحدة 

=================================  
   ٥٩١صفحة رقم   ١١مكتب فنى   ٣٠لسنة      ٠٣٥٩الطعن رقم  

  ١٩٦٠-٠٦-٢٠بتاریخ 
                     دستور : الموضوع 

  معاھدات دولیة                                     : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

یترتب على قیام حالة الحرب إنقطاع العلاقات السلمیة بین الدول المتحاربة و إنقضاء معاھدات الصداقة و 
ة فى مصادرة أموال دولة العدو الموجودة فى التحالف التى تكون مبرمة بینھا ، و نشوء حق الدولة المحارب

  .إقلیمھا 
  ) ١٩٦٠/٦/٢٠ق ، جلسة  ٣٠لسنة  ٣٥٩الطعن رقم (                 

=============================================================  
  حرمة الرسائل البریدیة

=================================  
  ١٤٨٨صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٧٦٣الطعن رقم  

  ١٩٨٠-٠٥-٢٦بتاریخ 
  دستور                    : الموضوع 

  حرمة الرسائل البریدیة                             : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

سائل حال من الدستور للمراسلات البریدیة إنما تنصرف إلى تلك الر ٤٥الحرمة والسریة التى كفلتھا المادة 
وجودھا لدى ھیئة البرید ، أما بعد وصولھا وتسلیمھا للمرسل إلیھ ، فإنھ یحق لھ و للغیر الإستناد إلیھا و 

  . الإستدالال بھا إلا إذا إنطوات على أسرار حظر القانون أو المرسل إفشاءھا 
=============================================================  

  دم الدستوریة على نص تشریعىأثر الحكم بع
=================================  

أثر الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي على التصرفات خلال الفترة من تاریخ نفذه إلى تاریخ الحكم بعدم " 
  "دستوریتھ 

ذا الأثر انسحاب ھ ٠عدم جواز تطبیقھ من الیوم التالي لنشره  ٠أثره  ٠الحكم بعدم دستوریة نص تشریعي  - ١
 ٠ق المحكمة الدستوریة  ٤٩م  ٠على الوقائع كافة و لو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستوریة 

بمظھر النص القانوني الواجب الإتباع خلال الفترة من تاریخ نفاذه إلى تاریخ  ٠الوجود الفعلي للنص و ظھره 
نونیة بمقدار تأثیره على إرادة الأفراد الذین یرتب أثرا عرضیا على التصرفات القا ٠الحكم بعدم دستوریتھ 

وجوب اعتباره عند تقییم ھذه التصرفات تمھیدا لتطبیق النص القانوني الصحیح المتفق مع  ٠خدعھم وجوده 
  ٠علة ذلك  ٠الدستور 

  )٤/١٠/١٩٩٩جلسة  –ق  ٦٧لسنة  ١١٦٠الطعن رقم ( 
============================================================  

عدم جواز اعتبار الإیجارة  ٠مؤداه  ٠ ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون  ٤٠الحكم بعدم دستوریة نص المادة  - ٢
عدم اعتباره  ٠التي تستند إلیھ صحیحة نافذة في حق المؤجر و لو كانت سابقة على نشر الحكم بعدم الدستوریة 

ي على إرادة المستأجر الذي التزم بھ اعتقادا مانعا من بحث أثر وجود النص و ظھوره بمظھر النص الدستور
 ٠أثره  ٠بمشروعیة التأجیر من الباطن و عدم اتجاه نیتھ إلى مخالفة القانون أو الشرط المانع الوارد بالعقد 

  ٠انتفاء قصد المخالفة أحد عناصر الخطأ الموجب لإخلاء المستأجر الأصلي للتأجیر من الباطن 
  )٤/١٠/١٩٩٩جلسة  – ق ٦٧لسنة ١١٦٠الطعن رقم ( 

========================================================  
صحیفة دعوى ابتدائیة من محام  على توقیع ١٩٨٣لسنة ١٧من القانون  ١٥أثر الحكم بعدم دستوریة المادة" 

  "كان یعمل مستشارا 
عدم اعتداد  ٠ ١٩٨٣لسنة  ١٧رقم من قانون المحاماة  ١٥قضاء المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة م 

الحكم المطعون فیھ بھذا القضاء و قضاؤه ببطلان صحیفة الدعوى أمام المحكمة أول درجة لتوقیعھا من محام 
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كان یعمل مستشارا بمجلس الدولة إعمالا لھذه المادة المقضي بعدم دستوریتھا على قالة عدم سریان ھذا 
  ٠علة ذلك  ٠خطأ  ٠ن مقتضاه من الیوم التالي لتاریخ نشره القضاء بعدم دستوریة على الماضي جریا

  )٣٠/٥/٢٠٠٠جلسة  –ق  ٦٣لسنة  ٧٨١الطعن رقم ( 
============================================================  

على  ١٩٧٦لسنة  ١٠٧ق ) ٢(مكررا  ٣مكررا و  ٣أثر الحكم بعدم دستوریة الفقرة الأولى من المادتین " 
  "بة الأراضي الفضاء غیر المستغلة ضری

من القانون ) ٢(مكررا  ٣مكررا و  ٣قضاء المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة الفقرة الأولى من المادتین 
،  ١٩٧٨لسنة  ٣٤بإنشاء صندوق تمویل مشروعات الإسكان الاقتصادي المعدل بالقانونین  ١٩٧٦لسنة ١٠٧

 ٠الأساس القانوني لفرض الضریبة على الأراضي الفضاء غیر المستغلة زوال  ٠مؤداه  ٠ ١٩٨٤لسنة  ١٣و 
قضاء الحكم لمطعون فیھ استنادا لتلك المادتین المقضي بعدم دستوریتھما برفض دعو�ا لطاعن بطلب إلغاء 

  ٠الربط الضریبي على أرضھ الفضاء غیر المستغلة مخالفة للقانون 
  )٥/٣/٢٠٠٠جلسة  –ق  ٦٢لسنة  ٥٨٩٦الطعن رقم ( 

============================================================  
  من سلطات الدولة التي نص علیھا الدستور

  "السلطة القضائیة " 
لھا وحدھا ولایة القضاء بما یكفل تحقیق العدالة و حق  ٠السلطة القضائیة استقلالھا عن باقي السلطات 

  ٠المواطن في اللجوء إلى قاضیھ الطبیعي 
  )١٢/٤/٢٠٠٠جلسة  –ق  ٦٣لسنة  ٦٩٩٣و ،  ٦٩٦٨و ،  ٦٧٧٣الطعون أرقام ( 

===========================================================  
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